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	فهرس العدد


  
	الإمام الطَّبري ومنهجه العلمي في التفسير ـــ د.فتحي الدريني
مقدمة:‏ 
من أجلِّ مقومات تراثنا التالد، موسوعة تفسير القرآن العظيم، للإمام "محمد بن جرير الطبري"(1) التي تقع في ثلاثين جزءاً من القطع الكبير، بعنوان: "جامع البيان عن تأويل أي القرآن"(2).‏ 
هذا، ويحمل على الظن – بادئ الرأي – أنه في جملته، نوع من التفسير بالمأثور المحضّ، بما يبدو لمطالع هذا التفسير الجليل، من ظاهرة كثرة الروايات التي يستند إليها الإمام، مصدراً علمياً تقوم به الحجة، في معرض تفسيره، وإظهاره لمعاني التنزيل، والإفصاح عن حقائقه، إنَّ في تحقيق مدلول اللفظ المفرد، أو تحديد ما يصل بين أجزاء النظم القرآني من علاقات، وما ينبغي أن يتم بينها وبين المعنى العام المراد من الآية الكريمة كمَلا من الاتساق، أقول، إن ما يحمل على الظن – بما يبدو من ظاهرة كثرة الروايات – من أن تفسير الإمام الطبري لا يعدو أن يكون من التفسير بالمأثور، هو ما قرره فريق من المُحدثين وبعض المستشرقين في دائرة المعارف الإسلامية(3)، ومن قبلهم العلامة ابن خلدون(4) حتى عَدَّ الإمام الطبري من مدوني التفسير بالمأثور، وهذا النظر – في اعتقادنا – مُبتَسر لا يعدو هذه الظاهرة إلى ما وراءها من "المنهج العلمي" الذي التزمه الإمام في تفسيره، استناداً إلى قواعد محررة، فرضتها طبيعة النظم القرآني نفسه، وخصائصه في البيان، فضلاً عمَّا اقتضته ظروف تنزيله، خلال ثلاثة وعشرين عاماً تقريباً، مما يطلق عليه "أسباب النزول" بما يساعد على تحديد "الأوضاع" التي كانت مناسبات ودواعي لنزول ما يتعلق بها من تشريعات بدلتها، أو أزالت معالمها، باعتبارها معالم جاهلية فاسدة، مما يمكن معه الوقوف على اتجاهات التشريع الجديد، وغاياته من الإصلاح الاجتماعي، وتحقيق الخير الإنساني العام، على ما سيأتي بحثه مفصلاً، وهو ما اضطلع به الإمام الطبري، الأمر الذي لا يصح معه القول، بأنه من "مدونيّ التفسير بالمأثور" الذين أخلصوا أنفسهم له، مما يستلزم إمِّحاء "الشخصية العلمية" للإمام، إذ غدا – على أساس هذا الظن الواهم – مجرّد ناقل، وجامع، ثم مدون لهذه النقول، وهو ما ينقضه واقع صنيع الإمام في تصرفاته في وجوه المعارف التفسيرية المأثورة، من السنة، متناً وسنداً، أو في "مواقفه" من الآراء الاجتهادية المأثورة عن علماء الصحابة، ومن تتلمذ لهم من أئمة التابعين(5) وعلماء الأمة من بعدهم(6).‏ 
هذا، وبإمعان النظر فيما يعرض الإمام من "كثرة الروايات" يُرى أنه إنما يقصد من وراء ذلك إلى "استقصاء" ما ورد في مدلول اللفظ المفرد، أو الجملة، أو الآية الكريمة، من معان متحدة، أو متغايرة –توقيفية كانت أو لغوية- أو ما صدر عن أئمة التفسير الثقات من آراء هي ثمرة الاجتهاد بالرأي، أقول: إنما يفعل الإمام ذلك، جمعاً واستقصاء، وتدويناً –فيما نرى- بغية نقدها، وتمحيصها، وترجيح ما هو أقوى دليلاً، أو رفضها جملة، إذا لم تعتمد أصلاً شرعياً ثابتاً، ثم تراه يقيم الدليل على ما يذهب إليه، ويرجحه، أو يرفضه، جازماً غير متردد، حتى لم يسلم من نقده الثقات من تلاميذ ابن عباس، من مثل "مجاهد"(7) من التابعين المشهود لهم بالإمامة في التفسير، ومن أولي الرأي فيه.‏ 
هذا، والواقع، أنه لا يمكن على المنهج المتخذ في بحث مادة ما، ووزنه علمياً، ومنطقياً، إلا من خلال طبيعة تلك المادة، وخصائصها التي تفرضها على الباحث، ولعل من أبرز خصائص النص القرآني، أنه يخاطب النفس الإنسانية، حيثما وجدت، تجد هذا بيناً في ظواهر نصوصه، وفيما حدده الأصوليون من مدلول الحكم الشرعيّ الذي تعبر عنه النداءات الإلهية – فيما تعبر عنه من تعاليم، ومبادئ عامة، وتوجيهات، وتكاليف- نصاً أو دلالة، من أنه: "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين(8) مما يدل على أن القرآن الكريم، قد أولى الجانب العملي للحياة الإنسانية عناية "بالغة"، واتخذ من الأصول العامة التشريعية – فضلاً عن العقائد والعبادات والآداب- ما يرقى بالجانب الروحي أيضاً، تحقيقاً للتوازن بينهما، وتوجيهاً إلى الغاية المثلى من الوجود الإنساني على وجه هذه الأرض، مما ينبغي أن يُعتدَّ به أصلاً جوهرياً في المنهج العلمي للتفسير، لا يخالف عن مقتضاه.‏ 
هذا، والقرآن الكريم لا يفتأ يصوّر للنفس الإنسانية رؤى مثيرة تغريها بتحقيقها، ابتغاء الارتقاء بها إلى مستوى يحقق معنى إنسانيتها في مواقع الوجود، مما تطمح هي إليه، وتستشرفه من القيم، بحكم فطرتها، إذا سلمت مما تلتاث به من مخلفات البيئة الموروثة، والتقاليد المصطنعة، والأعراف البالية المتحكمة، أو الأهواء الفاسدة المتبعة، أو التفكير الضَّال.‏ 
هذا، ويستغرق الخطاب الإلهي كافة وجوه النشاط الإنساني، توجيهاً وهيمنة، بما يستقيم به أمر هذه الحياة في جانبها العملي بوجه خاص-عقائد وعبادات، وآداباً، وتشريعاً عملياً يتغيَّا تحقيق كافة المصالح الحيوية الحقيقية الجديّة المعقولة المتنوعة-وبما يوجب اللفت إلى مواطن العبَر، يستخلصها من تجارب الماضين، وقصصهم، منذ بدء الخليقة، نتيجة حتمية لسنن اجتماعية، وكونية ثابتة، لا تجد لها تبديلاً، مما يؤذن بضرورة دراسة هذه السنن وتفهم مقتضياتها، إذ الإيمان بسنن الله في كونه، كالإيمان بأحكام الله في شرعه، سواء بسواء، مما يختلف مدى العلم به، والتعمق فيه، باختلاف ثقافة المفسر، وسعة مداركه التي يحددها مبلغ ما وصل إليه التقدم العلمي في عصره، وهذا يستلزم اختلاف التفسير والفهم باختلاف التقدم العلمي وتطوره، في كل عصر، أقول ذلك الخطاب الذي يتوجه إلى النفس الإنسانية – نصاً أو دلالة- يحمل في دلالاته- اللغوية والعقلية –معاني شتى تتعلق بشؤون الحياة الإنسانية، وتتضافر شِعابه على قيادة المجتمع البشري، في كل عصر، بما يدبر الأمر في الاعتقاد أولاً، باعتباره المنطلق الأساسي للسعي المسؤول، حتى يكون السلوك اعتقادياً، بمعنى، أن يسلك الإنسان ما يعتقد، أيَّاً كان مركزه الاجتماعي، لقوله تعالى: (من عمل صالحاً، من ذكر أو أنثى، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة((9). فكان الاعتقاد سلوكياً في المقام الأول، وليس مجرد فكرة ميتافيزيقية مجردة لا صلة لها بالواقع المعاش، فضلاً عمّا يرسي ذلك الخطاب الإلهي من أصول تنهض بالحرية المسؤولة، والمساواة الواقعية بين الشعوب في معدن الكرامة الإنسانية التي هي منشأ حقوق الإنسان، والعدلِ المطلق، باعتباره حقاً خالصاً مشتركاً بين الآدميين، وبحكم جبلتهم الآدمية، مما لا يعبث بميزاته، اختلاف دين، أو عنصر، أو لون، أو عصبية، أو طائفية، أو مذهبية، أو مودة، أو قرابة بل ولا عداء، لقوله تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى((10) وفي هذا إشارة بالغة إلى "إطلاق مفهوم العدل" في القرآن العظيم، ومبلغ الحرص على إقامته وتحقيقه بربطه بالتقوى الدينية المتورعة التي جعل القرآن من مفهومها، معنى عملياً منوطاً بإقامة العدل واقعاً بين البشر، تمكيناً للجانب العملي للحياة الإنسانية، واتخذ من "التقوى" تعبيراً واقعياً له، حتى يكون العدل مظهراً عملياً ملموساً للتقوى، ربطاً للمعنى الاعتقادي بالواقع العملي الحيوي، في أرقى صوره، وأسمى معارضه، وهذا يؤكد المعنى الذي أسلفنا –خصيصة تفردت بها العقيدة الإسلامية- من كونها عقيدة سلوكية، وإن السلوك اعتقادي بما تنبع بواعثه منها، مما يجعل "العقائد" في القرآن الكريم، أمراً غير مقصور على "الغيب" فحسب، بل هو متصل –كما ترى- أوثق اتصال، بالواقع المعاش، اتصال الروح بالجسد، تأثيراً أو حكماً، أو على حد تعبير الأصوليين، اتصال الباطن بالظاهر، بحيث لا يتصور انفصام بينهما في مواقع الوجود، نظرياً، ولا ينبغي أن يكون ذلك بينهما عملياً، ومن هنا، كانت الأفعال من العقود وسائر التصرفات معتبرة بالنيات والقصود، صحة وفساداً(11)، لقوله(: [إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى] ترتيباً للنتائج والثمرات على بواعث "التقوى" دنيوياً وقضائياً، فضلاً عن الحكم الدياني، وتوجيهاً للطاقات الروحية والنفسية في الإنسان، وتنقية لها مما عسى أن يشوبها عادة من أوضار، وتزكية لها، أن يلابسها من منازع الشر، والهوى، أو يخالجها أحياناً من ضلال الفكر، واشتباه الحق والتباسه بالباطل(12).‏ 
وأما فيما يتعلق بالحكم الدياني، توجيهاً للطاقات الروحية، فقد أشار الإمام الطبري في تفسيره إلى قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكّام، لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم، وأنتم تعلمون( أشار إلى هذه التفرقة بين الحكم القضائي والدياني مأثوراً عن التابعين، حيث يقول: "حدثنا الحسن بن يحيى.. عن قتادة في قوله: "(وتدلوا بها إلى الحكام( قال: (لا تدلِ بمال أخيك إلى الحاكم، وأنت تعلم أنك ظالم، فإن قضاءه لا يحل لك شيئاً، كان حراماً عليك)(13). ثم إن القرآن الكريم يستثمر هذه الطاقات بعد تنقيتها –بالعقيدة والتشريع معاً- في الخير الإنساني العام، لما للروح النقية الصافية من طاقات هائلة تمكِّن الإنسان من الارتقاء إلى عليا درجات الكمال، ولما لها من أثر في السلوك الحيوي أي أثر!‏ 
هذا، ولا ريب أنك وقفت – من خلال ما قدمنا – على الملحظ الإنساني العميق من اعتبار القرآن العظيم، العدل المطلق قيمة كبرى في المجتمع الإنساني، تعلو على اختلاف الدين، والعنصريات، والطائفيات، والانفعالات من المودة، والبغض، والقرابة، وما إلى ذلك، إزالة للعقبة الكؤود التي تحول دون تحقيق "رسالته" من الإصلاح الاجتماعي، وإقامة أسس الحضارة الإنسانية الموضوعية المطلقة التي لا تقبل التجزئة – زماناً، ومكاناً، وأناسيَّ – ولتنهض بالتعاون الحيوي الضروري المشترك في ميدان البر الإنساني العام الذي ينهض بالتواصل الحضاري حتماً، بما يتم في ظله من تبادل المنافع المادية والمعنوية، تبادلاً عادلاً يسد افتقار بعض الدول بما هو متوافر عند بعضها الآخر، بحكم تنوع الثروات في البيئات المنتشرة على وجه البسيطة، مما يخضع لاختلاف العوامل الجغرافية، أو التقدم والتخلف في المضمار العلمي والثقافي، فكان هذا، تكاملاً تقتضيه ظروف "الحياة الإنسانية" نفسها في أصل نشأتها، وتباين البيئات أو الظروف الكونية، وهو المشار إليه في النداء الإلهي للناس كافة، لا بوصف إيمانهم، بل بوصف إنسانيتهم، بما يلفت إلى أصل تكوينها من ذكر وأنثى، في مثل قوله تعالى: (يا أيها الناس، إنَّا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا( والتعارف مقصود به التعاون على الصعيد الإنساني والعالمي اتفاقاً، وليس عسيراً على التعقل النافذ الواعي أن يشتق من هذه التعاليم، ما يستهدفه القرآن العظيم، من اعتباره الحياة الإنسانية، وحدة متسقة كاملة في شتى بقاع الأرض، فضلاً عما جاء به مما يسندها، ويوطد دعائمها، ويُحكم ترابطها، من "أصول الأخلاق" التي يرتد إلى "الحاسة الفطرية"(14) في الإنسان، تقديرها، واعتبارها: من الرحمة، والتكافل، والإيثار، والإحسان يفوق العدل الدقيق –قضاء واقتضاء- في التعامل، والصدق، والإخلاص، والإتقان في العمل وتجويده، والوفاء بكل التزام ينشأ عن عقد أو تصرف في الميدان الداخلي، أو عن معاهدة تبرم على صعيد العلاقات الدولية، على أساس من المساواة في الاعتبار، مبرأة من أسباب الدَّخَل، والمراوغة، والخداع، والحيف، والشطط، أو التسلط، والإكراه، والتعجيز، بشروط تمليها الغلبة والقوة الغاشمة، لعموم قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود( أضف إلى ذلك كفالة تلك المبادئ، والقيم الموضوعية المطلقة – ذاتاً ومكاناً وزماناً وأناسيَّ حال تنفيذها – بما يحقق للأمة السيادة والعزة والمنعة، إن في كيانها الداخلي، أو في وجودها الدولي، إلى الزمن المقدر لبقاء هذا العالم.‏ 
هذا، ولعل من أبرز خصائص النص القرآن في بينات هداه أيضاً، هذا "التسامح الديني" تجاه المخالفين، بما يوجب البر والإقساط إليهم، ما لم يكونوا محاربين، فقضى بذلك على التعصب الديني، والمذهبي، وعلى الأزمات الطائفية التي بات يعاني من ويلاتها وشرورها وآثامها اليوم كثير من شعوب الأرض، أثراً من آثار الاستعمار، بما انتهج من سياسة التفريق المعروفة، للإضعاف والاستضعاف، توصلاً إلى الاحتلال، والاستلاب، والهيمنة، وإشاعة الظلم والفساد، مما يفضي إلى تسافك الدماء والتقتيل والتشريد، وتخريب معالم الحضارة، وهو ما يطلق عليه القرآن الكريم: العدوان، والبغي والفساد في الأرض(15)، عنوة وبقوة السلاح، تطبيقاً لشريعة الغاب واللامعقولية، وهو المعني بما يطلق عليه القرآن الكريم "حكم الجاهلية"(16).‏ 
هذا، والقرآن الكريم، إذ يمكِّن – بتعاليمه، وبيناته، وأصول تشريعه، ومقاصده الأساسية – أقول إذ يمكِّن بهذا كله للجانب العملي من الحياة الإنسانية، يستجيب في الوقت نفسه – لرغائب الروح في استشرافها للقيم والمثل العليا – كما قدمنا – تحقيقاً "للتوازن" بين مطالب الجسد والروح معاً، أو قل بين مطالب الحياة المادية، ومطامح الحياة الروحية، من القيم الإنسانية الخالدة، دون أن يتيح لإحداهما الحيف على الأخرى، ذلك، لأنه لا يرى في المطالب المادية مشكلة يتعثر بها سير الحياة بالناس، بما يورثها من التخلف أو الضعف أو الحرمان، لأنه –سبحانه- خلق للناس ما في الأرض جميعاً، مباحاً للانتفاع والتصرف، فكان هذا أصل الحل العام، وما عداه من المحرمات قد جاء على سبيل الاستثناء، مفصلاً محصوراً في عدد يحصى قلة، ترى هذا مدلولاً عليه، بقوله سبحانه: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً((17) وقوله تعالى: (وقد فصَّل لكم ما حرم عليكم، إلا ما اضطررتم إليه((18).‏ 
هذا، وأورد القرآن الكريم النص الذي يتعلق بأصل الحل العام: (خلق لكم ما في الأرض جميعاً( مورد الامتنان، ولا امتنان في غير إسباغ النعم- المادية والمعنوية- على السواء، ووصفها بأنها ظاهرة وباطنة لإفادة العموم من حيث أنواعها وطبائعها: (وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة((19) فضلاً عن تسخير ما في السموات والأرض للإنسان: (وسخر لكم ما في السموات والأرض((20) تذليلاً واقعياً بيَّنا، يقصد به أن يكون مادة للانتفاع، والتصرف، وللبحث العلمي الذي يتبين به ما تحكم به الموجودات في الكون وأجواز الفضاء، من سنن ثابتة مطردة، فضلاً عما ينبغي أن يتخذ من المنجزات العلمية المتطورة، بفعل التقدم العلمي، من دلائل عقلية باهرة على عظمته سبحانه، وجلاله، في قدرته وبديع صنعه، ولعل في قوله تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء((21). إشارة إلى هذا المعنى، الأمر الذي يجعل للتقدم العلمي وتطوره في شتى مناحيه، وفي كل عصر، أثراً بالغاً في ترسيخ عقائده، من جهة، وفي تمكين العقل من تفهم النص القرآني، وتوسيع مفاده، وتعمق مداركه، واستبطان دلالته، ومعانيه، وبعيد مراميه، من جهة أخرى.‏ 
وعلى هذا، تبين أن القرآن الكريم، يرى أن "المشكلة الإنسانية الكبرى" كامنة في فقدان هذا "التوازن" بين مقتضيات المثل العليا، والقيم الإنسانية الموضوعية من جهة، وبين مطالب الحياة المادية واحتياجاتها، من جهة أخرى، ومن هنا، تراه – في تعاليمه – لا يجيز مطلقاً الإفراط أو الغلو في إحداهما، على حساب الأخرى –كما أشرنا- إغراقاً في المادة، وعبادة لها، أو رفعاً لها فوق القيم العليا، كما لا يجيز غلواً في الجانب الروحي، وإسرافاً فيه(22)، بحيث يفضي به إلى اعتزال الحياة الدنيا، أو ازدرائها، وما ينبغي لامرئ أن يحتقر دنياه وقد خلقت من أجله، ولا يتوهمن أحد أنه باعتزاله إياها، وانصرافه عنها أو زهده فيها، يتقرب إلى الله زلفى، بل هو – في واقع الأمر – عصيان، ومخالفة عن أمر ربه، بما يتخلى عن "رسالته" في الحياة التي تبرر استخلافه فيها، بما هي "أمانة" قد حُمِّلها، بصريح النص القرآني، وعهد إليه أداؤها، تكليفاً، فكانت مادة ابتلائه في صدق العبودية لربه طوال عمره، وهي –في الوقت نفسه- وسيلة عملية، لتحقيق عزته وسيادته فيها، صلاحاً وإصلاحاً للكون، تعميراً أو إشادة، لقوله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وأشفقن منها، وحملها الإنسان( بل تفسر الوجود الإنساني كله على وجه الأرض، بما تنهض بمعقوليته، وتقصي الإنسان العَقول عن فكرة الفناء الأبدي الرهيب.‏ 
ولا جرم أنه بتحقيق "التوازن" في تعاليم هذا الكتاب العزيز، حُلَّت أعظم مشكلة تواجه المجتمع البشري منذ نشوئه، بما جمع فيه مما تقتضيه الفطرة الإنسانية ذاتها، ظاهراً وباطناً، جسداً وروحاً، جمعاً عملياً محكماً، لا إعنات فيه، ولا حرج، ولا استعصاء على التنفيذ، بما يقوم على خبرة عميقة بأسرار النفس الإنسانية، ومنازعها، لقوله تعالى: (ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير((23)، وقوله تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد((24)، وقوله جل ثناؤه (كتاب أحكمت آياته، ثم فصِّلت من لدن حكيم خبير((25) ذلك، لأن الذي فطر الفطرة، هو الذي أنزل الشرع على قدرها: (فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم((26) وتلك آية من آيات الإعجاز البيان الذي لا يتسع المقام لتفصيله، وإنما وكدنا أن نلفت الذهن إلى وجوب اتخاذه أصلاً مكيناً يرتد إليه التفسير العلمي، ولا يخالف عن مقتضاه، وإلا خرج عن مفهوم الحق القرآني، وما تقضي الدلالة فيه.‏ 
على أنك لو أمعنت النظر العلمي في "قوام هذا الجمع" لتبدى لك أنه جمع بين "مثالية المبدأ، وواقعية الحياة الإنسانية" على نحو محكم، غير مستكره، لانتفاء الحرج والإعنات في الدين كما قلنا، لقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج((27) ولقوله جل ثناؤه (ولو شاء الله، لأعنتكم((28) لكنه سبحانه لم يشأ هذا الإعنات لخلقه، وفي هذا دلالة بينة على أنه لا ينبغي للناس أن يوقعوا أنفسهم في عنت الحياة(29) الذي لم يرد الله تعالى إيقاعهم فيه، في أحوالهم العادية، إلا أن يكون جهاداً في سبيل الله، حيث تفرض التضحيات الجسام، بكرائم الأنفس والأموال، حفاظاً على القيم والمثل، والكيان، والعزة والسيادة في الأوطان، واتقاء من سوء المصير في الدنيا والآخرة، مما يقيم الدليل البين أيضاً، على أن مهمة القرآن الكريم هو توفير أسباب تحقيق وجوده عملاً، وإمكانية تنفيذ تعاليمه، ومقاصده، في الحياة الإنسانية، واستمرار تنفيذها من خلال السعة(30) والطاقة البشرية الموكول إليها هذا التنفيذ، كيلا ينقطع بهم "العنت" عن مواصلته، وحينئذ "لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له"(31) ولهذا كان مبدأ دفع الحرج في التكليف، والترخيص في مواقع الضرورة، أو المشقة البالغة غير المعتادة، مبدأ أصيلاً قاضياً على التشريع كله، استثناء من عموم قواعده، وعلى هذا ينزَّل تفسير النص القرآني الذي تعلق حكمه بالمعاملات وغيرها من شؤون الحياة.‏ 
هذا، وضماناً لهذا التنفيذ، قد أعدَّ الله تعالى الإنسان إعداداً فطرياً خاصاً، وعلى أحسن تقويم، تمكيناً له من الأداء، في يسر، وقطعاً لما عسى أن يتشبث به من حبائل المعاذير، وإقامة للحجة البالغة عليه، لقوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم((32) وقوله عز وجل: (بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره((33) ولقوله جل شأنه: (فلله الحجة البالغة((34).‏ 
من خصائص النص القرآني، في تعاليمه، ودلالاته – اللغوية والعقلية – أنه لم يجتزئ بمجرد الهداية والتوجيه، بل أضاف إلى ذلك "الحكم" والهيمنة، ليتبوأ مركز "القيادة في الحياة الإنسانية" واقعاً، بما يرتب من "النتائج العملية" على الأداء، وسائر وجوه النشاط الإنساني.‏ 
ذلك، تحقيقاً لثمرات تعاليمه، بحيث تصبح أوضاعاً قائمة في المجتمع – اجتماعياً، وسياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، ولكافة ما تقتضيه الحياة الإنسان المثلى، من مرافق – لما قدمنا، من أن "الحكم" في المفاد القرآني مستغرق لوجوه النشاط الإنساني كله، وهذا وصل عام ينبغي أن يكون مرعياً في التفسير، ويعتمد بالضرورة على سعة ثقافة المفسر، في كل عصر، بما يوجب عليه أن يرتفع إلى المستوى الذي رسمته خيوط التقدم الثقافي والحضاري في عصره، أبان تفسيره، ليستجيب لحاجاته كمَلاً.‏ 
وهكذا ترى، أن النص القرآني في نظمه البياني المعجز، قد جاء على نحو يحتفظ لمعناه "الموضوعية" و"ديمومة الحكم" و"استمرارية الأثر" فضلاً عمَّا أحكم من الصلة بين الروح والجسد، والحياة والدين، والدنيا والآخرة، وحدة كاملة لا تقبل الفصل في أي منها، وما يوفر لها من عناصر القناعة بمنطقية تلك التعاليم، ويفسر معقولية الغاية القصوى من الوجود الإنساني على وجه هذه الأرض، بما ينفي عنها السُّدويَّة، والعبث، واللامعقولية التي تتجلى في فكرة الفناء الأبديّ الرهيب، مصداقاً لقول تعالى: (أيحسب الإنسان أن يُترك سدى( ولقوله عز وجل: (وما خلقنا السموات والأرض، وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق(، ولقوله عزَّ شأنه: (تبارك الذي بيده الملك، وهو على كلِّ شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، ليبلوكم أيكم أحسن عملاً(.‏ 
هذا، والبدء المنطقي المعقول الذي انطلق منه النص القرآني في رسالته للصلاح الإنساني، والإصلاح العالمي، هو نقطة إصلاح النفس البشرية، بما يتعاورها من نوازع وأهواء، لأن إصلاح العالم، لا يتم إلا بصلاح المهيمن عليه المستخلف فيه واقعاً، وهو "الإنسان" ومن هنا تجد آيات كثيرة لا تحصى تعالج النفس الإنسانية، بعد تبصيرها بطريقي الخير والشر. لقوله تعالى: (وهديناه النجدين( رشداً وغياً، وتجعل تزكية النفس الإنسانية، أو تَدسسيتها، رهناً بالإرادة الذاتية لصاحبها (قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها( فوضعه بذلك على مفترق الطرق، وحذره أن تتفرق به السبل، لقوله تعالى: (ولا تتبعوا السبل، فتفرق بكم عن سبيله((36) ولا شيء يفرق الأمة، طرائق قدداً، أشد من تعدد الاتجاهات وتضارب الغايات، وفساد الاعتقاد، ولا شيء يكسب الأمة منعة وقوة ووحدة، من وحدة الغاية، وصحة الاعتقاد: (واعتصموا بحبل الله جميعاً، ولا تفرقوا((37) (وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون((38).‏ 
أقول، آيات كثيرة لا تحصى تعالج النفس الإنسانية، بتغليب منازع الخير فيها، لتسلك سبيله، بدليل جعله "مادة الابتلاء" في السعي الدنيوي المسؤول:‏ 
(ونبلوكم بالشر والخير فتنة((39) وتتخذ تلك الآيات – في سبيل الوصول إلى غايتها، والنجح في هدايتها وتوجيهها وحكمها – أسلوب الترجية والترهيب، أو البشارة والنذارة(40).‏ 
هذا، ويشير القرآن الكريم إلى أساس هذه المعالجة، ومنشَئِها، في كثير من آيهِ وبأسلوبه المزدوج من البشارة والنذارة، من أن في النفس الإنسانية، قوتين متصارعتين أبداً: قوة تدميرية طاغية، رابضة في أعماق النفس البشرية، وقوة أخرى تنتزع إلى الخير نزوعاً قوياً أيضاً، فتراها تتشوق إلى الحق والعدل، وتتشوف إلى القيم الموضوعية الإنسانية، والمثل العليا الخالدة، استشرافاً نابعاً من الفطرة السليمة ذاتها، حين لا تنازعها مخلفات البيئة أثرها – أو عوامل الشر تطلعاتها، مما يفسد عليها صفاءها، ويعكر نقاوتها – كما أسلفنا – ثم يسلمها آخر الأمر إلى الطغيان العاتي والعدوان الظالم، بل والإمعان فيهما، على النحو الذي يُرى على الصعيد الدولي، مما هو واقع ومشهود، فكان لا بدَّ لإصلاح النفس الإنسانية من سند روحي، يغلِّب عوامل الخير على منازع الشرّ فيها، ولا نعلم غير الدين من العلم أو الضمير، يقوم مقامه في التأثير في ميدان النفس الإنسانية، ذلك لأنه ثبت قطعاً أن الإنسان إذا خُلِّي وأمر نفسه، تغلبت عوامل الشر فيها، فطغت على حكمة العقل، وحيوية الضمير، أقول قد أشار القرآن الكريم إلى هاتين القوتين المتصارعتين أبداً في ميدان النفس الإنسانية، بقوله سبحانه: (إنَّا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فجعلناه سميعاً بصيراً، إنَّا هديناه السبيل، إما شاكراً وإما كفوراً((41) وقوله تعالى: (إن النفس لأمارة بالسوء، إلا ما رحم ربي((42) وقوله عز وجل في المحاورة التي حكاها القرآن الكريم: (إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، نحن نسبح بحمدك، ونقدس لكَ، قال: إني أعلم مالا تعلمون((43) مما يتضمن تقريراً لأصالة هذه "النزعة الشريرة في الفطرة الإنسانية" غير أنه تعالى قد أشار إلى ما استقر فيها أيضاً من قوة منازع الخير، وهو سبحانه أعلم بها، وبآثارها، فكان هذا الاستخلاف الإنساني في الأرض، دليلاً على جدارة الإنسان به على الرغم من تأصُّل منازع الشر فيه.‏ 
ويترتب على هذا، أنه كلما ازداد المفسر خبرة بدقائق النفس الإنسانية، كان تفسيره أقرب إلى الحق القرآني، وأكثر مطابقة "لسمو معانيه" بما يتهدى سمت الحق الذي نصب الشارع الدلالة عليه، وأنه بتطور معارفه، وثقافته، عمقاً وسعة ودقة، يتطور فهم المفسر في تحديده لمفاد النص القرآني، عمقاً وسعة، تبعاً لذلك، بما هو جم المدارك، عميق الدلالات، لقوله عزّ شأنه: (قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي، لنفد البحر، قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مدداً((44).‏ 
هذا، والواقع أن الفهم الإنساني للقرآن الكريم –فيما للرأي فيه مجال- يتطور، تبعاً لتطور أسباب كسب المعرفة ومصادرها في كل عصر، ولا سيما في ميدان النفس الإنسانية.‏ 
فتبين أن من مهمة القرآن الكريم في رسالته، توجيه هاتين القوتين المتصارعتين عبر الزمن، إلى ما فيه خير الإنسانية، لأن الإنسان هو الإنسان، وتسديد نزوعهما بما يكفل له صلاحه وعزته وسعادته، أفراداً وشعوباً، وأمماً.‏ 
نخلص من هذه "المقدمة" إلى أن للتفسير وظيفة كبرى عليه أداؤها في كل عصر بما يرتقي إلى مستواه، لأن النص القرآني، وبينات هداه "جم المدارك عميق الدلالات" – كما ذكرنا – يبلغ العقل الإنساني المتفهم منها، ما تسعفه طاقته العلمية والثقافية التي بلغها عصره، بما يدبر أمر الأمة في شتى مناحي حياتها، وبما يمسك عليها كيانها، ويمهد أمامها سبيل التقدم والازدهار، ويفصح عن هذا المعنى قوله(: [القرآن ذلول ذو وجوه، فاحملوه على أحسن وجوهه] وقد جرى على لسان السلف، قولهم: "إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى القرآن وجوهاً"(45) ليحمل النص القرآني اجتهاداً بالرأي إبان تطبيقه – على الوجه الذي يحقق للأمة مصالحها الجدية الحقيقية المعتبرة، مما يكون للخبرة العلمية مكان في تقويمها، شريطة ألا يكون ذلك الوجه قد استُكره النص القرآني على حمله عليه، لما أشار إليه النبي( في صدد بيان ما يخشى على مصير أمته من أمور ثلاثة أحدها: "ظهور رجال يؤوِّلون القرآن على غير تأويله"(46) وهو ما حذر منه أيضاً، عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- في قولته المشهورة: "أخاف عليكم أحد رجلين: رجل يتأول القرآن على غير تأويله"(47) أي تأويلاً مغرضاً مفتعلاً على غير الوجه العلمي الصحيح، أو على غير ما أنزل الله(48) مما يشير إلى أن للتفسير أثراً بالغاً على مصير الأمة، بما يتخذ هذا القرآن من مكانة القداسة والقيادة في حياة المسلمين.‏ 
يرشد إلى هذا أيضاً، قوله تعالى: (ثم جعلناك على شريعة من الأمر، فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون((49) ويقول الإمام الشافعي في الرسالة، استدلالاً بهذه الآية الكريمة: "وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله، أن يقول إلا بالاستدلال"(50) أي المستند إلى أصل ثابت في الشرع.‏ 
وعلى هذا، يبدو لنا، أن التفسير يفقد وظيفته، بل ويصبح غير جدير بهذا الاسم، إذا لم يجاوز حدود التحليل اللفظي للمفردات، أو الوجه الإعرابي النحوي، أو بيان النكات البلاغية، بل عليه النفاذ إلى ما تضمنه النص القرآني من وجوه الهداية الإلهية، وتعاليم الوحي، واستشراف مراميه البعيدة التي تمثل حِكَم التشريع التي هي بطبيعتها "عناصر عقلية" لا يمكن استخلاصها، أو تبنيها إلا بالفكر النفاذ، والبصيرة النيرة، والعقل المدرك، بالنظر إلى طبيعة هذا النص، من حيث تصرفه في وجه البيان، على نحو معجز، وبما يزخر به من المعاني العقلية والوجدانية، والحكم الغالية الرفيعة، في بينات هداه، لذا كان الرأي العلمي من أهله –وفي مجاله- مما يتوقف عليه الإفصاح الموضوعي الأمين، عن معاني القرآن الكريم، توقفاً بعيد المدى، الأمر الذي يجعل قيمة التفسير منوطة بهذا المعنى، وبهذا الأداء على نحو يقرب الهداية الإلهية إلى النفوس، ويهيمن بسمو معانيها على الأرواح، بما ثبت حقاً أنه هدى ورحمة للعالمين.‏ 
على أن هذا الوجه من التفسير بالرأي من أهله القائم على الدليل، يتعلق بقسم كبير من القرآن الكريم، وهو ما أشار إليه الإمام الزركشي في كتابه البرهان، وجعله مختصاً بالعلماء، حيث يقول ما نصه: "وكل لفظ احتمل معنيين فصاعداً – أي غير قاطع الدلالة – فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدلائل، وليس لهم أن يعتمدوا مجرد رأيهم فيه"(51) ومعظم آي القرآن الكريم ذلول ذو وجوه من المعاني، بمنطوق الحديث الذي تلونا.‏ 
وهذا يشير إلى أن التفسير بالرأي المجرد وعن غير علم، أو "التأويل المستكره" لهوى أو غرض معين، من الكبائر التي حذر الرسول( منه بقوله: [من تكلم في القرآن، بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار](52) وهذا المصير يستلزم أن يكون التأويل المستكره القائم على الهوى والغرض أو الرأي المحض من الكبائر.‏ 
ونتناول فيما يلي بحث المنهج العلمي الذي التزمه الإمام الطبريّ في موسوعته التفسيرية، ولما كان المقام لا يتسع للتفصيل، فقد اقتصرنا على بيان المعالم.‏ 
منهج البحث‏ 
-المقدمة:‏ 
-معالم المنهج العلمي الذي التزمه الإمام الطبري في تفسيره للقرآن العظيم:‏ 
أولاً-المأثور من السنة الثابتة، مما اعتمده الإمام أصلاً جوهرياً في منهجه، ومصدراً علمياً لتفسيره، ووجه تأصيله.‏ 
أ-بيان وجه حاجة القرآن الكريم الماسة، إلى المأثور.‏ 
ب-فطرة البيان القرآني نفسه، ومنهجه في بيان الأحكام.‏ 
ثانياً-مأثور السلف، ركناً مكيناً في منهج تفسير الإمام، وتقويمه أصولياً.‏ 
ثالثاً-معاقد الإجماع.‏ 
رابعاً-المنطق اللغوي، باعتبار أن دلالة القرآن على معانيه –في الأصل- ذاتية، وذلك حين يعوز الأثر، والإجماع، واستجابة لخصائص النص القرآني في كافة دلالاته اللغوية والعقلية.‏ 
خامساً-موقف الإمام الطبري من مبدأ أعمال الرأي القائم على العلم في منهج تفسيره، وأن رفضه تقديم الرأي المجرد على ما اختص الله تعالى نبيه ببيانه، لا يستلزم منع التفسير بالرأي بإطلاق.‏ 
سادساً-مقارنة بين موقف الإمام من الاجتهاد بالرأي في التفسير، وبين موقف المحققين من أئمة التفسير، والأصوليين والفقهاء، وأئمة علوم القرآن، مشتقاً من واقع نصوصهم في مصنفاتهم.‏ 
سابعاً-موقف الإمام الطبري من "التأويل" بوجه خاص، منهجاً عقلياً في التصرف في المعاني دون الألفاظ، بما يشمل:‏ 
أ-مفهوم التأويل في اللغة.‏ 
ب-مفهوم التأويل في استعمال القرآن الكريم.‏ 
جـ-مفهوم "التأويل" في البيئة الأصولية.‏ 
د-ما استقر في تفسير الإمام الطبري، من "التأويل" مفهوماً واستعمالاً.‏ 
هـ-ما يستند إليه "التأويل" من أصول السنة، وما انتهجه الصحابة في اجتهاداتهم مما يتصل بالتأويل، استنباطاً وتطبيقاً.‏ 
معالم المنهج العلمي‏ 
في تفسير الإمام الطبري للقرآن العظيم‏ 
أولاً-المأثور من السنة الثابتة الصحيحة الذي اعتمده الإمام أصلاً، ومصدراً علمياً للتفسير، ووجه تأصيله.‏ 
لا بد في بحث هذا الأصل، من بيان وجه حاجة القرآن الكريم إلى "التفسير بالمأثور" نفصلها فيما يلي:‏ 
أ-الواقع، أن الإمام الطبري، إذ يعتمد "المأثور" الثابت من السنة، مصدراً علمياً، لتفسير، تقوم به الحجة، ومعلماً من معالم منهجه في التفسير، فذلك، لأن من آي القرآن الكريم، مالا يمكن تحقيق معناه، أو إدراك أبعاد كليِّه، أو تفاصيل مجمله، أو كيفية أداء تكاليفه على الوجه المراد منه، إلاَّ توقيفاً ووحياً، بِمَا اختصَّ به الله تعالى رسوله ببيانه، ولم يتركه لتعدد النظر الاجتهادي التفسيري، وهذا بالإجماع، وهو ما أشار إليه الإمام الطبري نفسه في مقدمة تفسيره(53) معللاً لهذا الأصل المكين في منهجه، تعليلاً علمياً، فكان "المأثور" لذلك، أصلاً جوهرياً لا محيص عنه، لما تتوقف عليه تفاصيل التفسير، وكماله، بالنسبة إلى هذا القسم من آي القرآن الكريم بخاصة، بحكم الأوضاع البيانية للنظم القرآن نفسه، أو بالأحرى، تتوقف عليه "علمية التفسير" من مصدرها المختص بالبيان على الوجه المراد منه، لأن من حق الشارع، ألا يطاع إلا على الوجه الذي يريد، وألا يُعبد إلا بما شرَع، وفصَّل، وبيَّن في كتابه، وعلى لسان رسوله( وقد نهضت بذلك السنة، أداء منها للوظيفة الكبرى التي ألقاها القرآن الكريم نفسه على الرسول( تبليغاً لرسالته، وتبييناً لها، وتنفيذاً لمقتضاها، لقوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر، لتبين للناس ما نِّزل إليهم، ولعلَّهم يتفكرون((54) وقوله عز وجل: (وما أنزلنا عليك الكتاب، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه((55) بل قد أنشأت السنة المأثورة، أحكاماً وتفصيلات لمسائل، ووقائع جزئية، ولم يرد حكمها بعينها في القرآن الكريم، مما هو زائد عنه(56)، وكله من السنة الواجبة الاتباع(57)، فيما أورده ابن القيم حيث يقول: "إن السنة، واجبة الاتباع، ولو جاءت بأمر زائد عن القرآن"(58) وهو ما قرره الإمام الشافعي في الرسالة حيث يقول: "كل ما سنَّ رسول الله مما ليس فيه كتاب"(59) ويقول في موضع آخر من الرسالة: "وقد كانت لرسول الله، في هذا(60)، سنن(61) ليست نصاً في القرآن، أبان رسول الله، عن الله، معنى ما أراد(62)" ذلك، لأن مرده إلى القرآن الكريم، روحاً ومقصداً، فكان مستمداً من مقتضى معنى النص القرآني، أو من قوة الشرع جملة، وهو المعنى الذي أشار إليه الإمام الزركشي (63) والإمام الشافعي حيث يقول: "إنه سبحانه – ألقى في رُوعه-( سنَنََهُ(64)" وما قرره الإمام الشاطبي في موافقاته في أصول الشريعة(65).‏ 
ب-هذا، واقتضاء صحة التفسير، وعلميته "للمأثور" أمر تقتضيه أيضاً ظروف تنزيله منجَّماً على مدى ثلاثة وعشرين عاماً تقريباً، إذ احتفَّت ببعض آيه ظروف ومناسبات، يطلق عليها "أسباب النزول" مما لم يتح لغير من عاصر التنزيل مشاهدتها، والوقوف على وقائعها، كما يطلق عليها بعض من تخصص في علم أسباب النزول "القصة التشريعية"(66) وهي عنصر بالغ الأهمية من عناصر ثقافة المفسر، إذ تسدِّد خطاه، في تعيين المعنى المراد، فكانت من القرائن الدَّالة عليه، دون أن يكون لها من أثر على تكييف النص القرآني، في قصر شمول معناه، أو عموم حكمه، أو تقييد إطلاقه، وإنما هي مجرّد قرائن أو دوالَّ للاستيضاح فحسب.‏ 
ومعلوم أن هذه "المناسبات" لا يمكن الوقوف عليها بالنسبة للأجيال الخالفة من العلماء، أو تصورها، إلا عن طريق "النقول المأثورة" فكان هذا "العنصر الأثري" إذن، أساسياً في قوام تفسير المفسّر بالنسبة إلى الآي التي احتفت بها مثل تلك الظروف والمناسبات، لما تلقي من الضوء على المراد من معنى النص، ولا سيّما إذا كان النص القرآن ذا وجوه من المعاني، أو يحتمل دلالات، فكان "سبب النزول"(67) إذن قرينة على تعيين مراد الشارع منها، أو ترجيحه على الأقل.‏ 
هذا، وإنما قلنا، إن هذه "المناسبات" ليس لها من أثر على شمول النص القرآني، أو إطلاقه، تخصيصاً وتقييداً، فذلك لما قرره جمهور الأصوليين والفقهاء، من أن "العبرة في التفسير والاستنباط بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" تحكيماً للمنطق اللغوي، وهذا الأصل العام قد اعتمده الإمام الطبري في تفسيره، وترى ذلك واضحاً في مثل تفسيره لقوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتكم بين الناس أن تحكموا بالعدل((68) فبعد أن بيَّن اختلاف المفسرين فيمن عني بهذه الآية، وأن بعضهم قال: عني بها ولاة الأمور، ورجح هذا الرأي، تراه يأخذ بعموم هذا النص حيث يقول: "وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي، قول من قال: هو خطاب من الله إلى ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من ولوا أمره.. وما ائتمنوا عليه من أمورهم، بالعدل بينهم.."(69) ثم ينعطف الإمام للرد على خصوصية السبب، من أنها نزلت – كما قال ابن جريج- في عثمان بن طلحة، بقوله: "فإنه جائز أن يكون نزلت فيه، وأريد به كل مؤتمن على أمانة، فدخل فيه "ولاة أمور المسلمين" وكل مؤتمن على أمانة في دين أو دنيا"(70).‏ 
ج-منهج الإمام الطبري في اعتماده "المأثور" أصلاً عتيداً من أصول منهجه العلمي في التفسير، هو ما تقتضيه أيضاً، أوضاع البيان القرآني نفسه، وخصائصه من الكلِّيَّة، والعموم، والإطلاق، فضلاً عن ظروف التنزيل.‏ 
وبيان ذلك، أن منهج القرآن الكريم، في بيانه للأحكام – كما هو معلوم – قد جاء على نحو كلِّي غالباً، ومفهوم الكلِّية هو الإجمال دون التفصيل، من بيان الكيفيات، والأسباب، والأركان، والشروط، والموانع، وما إلى ذلك، لأن هذا مما تكفلت به الس َنة، والسنَّة إنما وصلت إلينا عن طريق النقل والأثر، إذ المجمل من حيث هو مجمل لا يقع به تكليف(71) فكان القرآن الكريم في حاجة ماسّة إلى بيانه بالمأثور(72) من السنة، بل يتوقف عليه تفسيره، وتفصيله "توقفاً مطلقاً"(73) في مثل هذه الحال.‏ 
وعلى هذا، فإن "أوضاع البيان القرآني" –كما أسلفنا- أو منهجه في البيان، على نحو كليّ غالباً، هو الذي اقتضى التفسير بالمأثور اقتضاء حتمياً، لا نُدحة عنه، حتى إذا لم يرد في بعض النصوص القرآنية ما يفسره، وجب الرجوع فيه إلى المأثور عن السلف إذا كان من التعبديات، مما ليس للرأي فيه مجال، لأنه في حكم المرفوع إلى النبي( إذ المفروض أنه من "التعبديات" التي لا تدرك فيها العلل الموجبة، أو من المقدَّرات، أو مما يتعلق بأسباب النزول، وهذه لا مجال للرأي فيها، فكان الراجح، أن الصحابي لم يقل ما أثر عنه من ذلك، إلا سماعاً لا اجتهاداً، وأما أسباب النزول، فلأنهم أعرف الناس بها، لمشاهدتهم وقائعها بحكم معاصرتهم للرسول( ومعايشتهم لظروف التنزيل.‏ 
غير أن الرأي الاجتهادي المأثور عن الصحابة، الأمر فيه مختلف، إذ الاجتهاد موطن الاحتمالات، فكان المأثور عن الصحابي من الآراء الاجتهادية، لا يُعفى المفسّر من النظر في الدليل، على ما سيأتي بيانه.‏ 
وعلى هذا، فإذا أعوز المأثور من السنة، أو من الصحابة مما هو في حكم المرفوع، فإن "المنطق اللغوي"(74) كاف في الدلالة، لأن دلالة النص القرآني على معناه –في الأصل- ذاتية، إذ نزل بلسان عربيّ مبين، وهذا ما أشار إليه الإمام الشاطبي حيث يقول: "لا ينبغي في الاستنباط من القرآن، الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه، وهو "السنة" لأنه إذا كان كليِّاً، وفيه أمور كلية، فلا محيص عن النظر في بيانه، وبعد ذلك يُنظر في تفسير السلف الصالح له، إن أعوزته السنة، فإنهم أعرف به من غيرهم، وإلا فمطلق الفهم العربي لمن حصَّله، يكفي فيما أعوز من ذلك"(75).‏ 
وبين الإمام الشاطبي، وجه حاجة القرآن الكريم إلى "المأثور" الصحيح الثابت من السنة بقوله: "تعريف القرآن بالأحكام الشرعية، أكثره كلِّي لا جزئي، وحيث جاء جزئياً، (تفصيلياً) فمأخذه على الكلِّية. ويدل على هذا المعنى –بعد الاستقراء المعتبر- أنه محتاج إلى كثير من البيان، فإن السنة على كثرتها، وكثرة مسائلها، إنما هي بيان الكتاب(76)" إلى أن يقول: "وأنت تعلم، أن الصلاة، والزكاة، والجهاد، وأشباه ذلك، لم يتبين جميع أحكامها في القرآن، وإنما بينتها السنة، وكذلك العاديات (المعاملات) من الأنكحة، والعقود، والقصاص، والحدود، وغيرها"(77).‏ 
وفي ضوء هذا الأصل، يفهم قول(: [ألا إنِّي أوتيت القرآن، ومثلَه معهُ](78) يعني السنة، بياناً وتفسيراً وتفصيلاً.‏ 
هذا، والسنة – بما هي وحي معنى – أو على حد تعبير الأصوليين "وحي غير متلو(79)" كانت الأصل الثاني بعد الكتاب، مصدراً علمياً للتفسير، بل وللتشريع، واجب الاتباع، والعمل بمقتضاه، لقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا((80) ولقوله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمراً، أن يكون لهم الخِيرةُ من أمرهم((81) وذلك كله بالمأثور بداهة.‏ 
هذا، ويؤكد الإمام الشاطبي هذا الأصل، في مواضع عديدة من كتابه القيم، من مثل قوله: "السنَّة راجعة في معناها، إلى الكتاب(82)، فهي تفصيل مجمله، وبيان مُشكلهِ، وبسط مختصره(83)، أقول: ويضاف إلى ذلك تخصيص عامَّه، وتقييد مطلقهِ.‏ 
وإذا كانت السنة وحياً غير متلو، فقد اشتركت مع القرآن الكريم في "أصل معاني الوحي الإلهي" إذ كل منهما عن الوحي صدر، وعنه عبَّر، ومن هنا، كان الرسول( واجب الطاعة بالنصوص الآمرة فيهما، بل جُعلت طاعته( من طاعة الله، سواء بسواء، للمعنى الذي ذكرنا، لما تصدر سننه الصحيحة الثابتة عن الوحي، معنى، وهو المعنى الذي جلاه الإمام الشافعي – وهو الأصولي الثَّبت- في رسالته الأصولية، بقوله فيما نصه: "فكل من قَبِل عن الله فرائضه في كتابه، قَبِل عن رسول الله سننه، بفرض الله طاعة رسوله على خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه، ومن قَبِلَ عن رسول الله، فعن الله قَبِل، لما افترض الله من طاعته"(84) وقوله – فيما قدمنا: "لأنه –سبحانه ألقى في رُوعه( سُننه"(85) وقوله: "أبان رسول الله، عن الله، معنى ما أراد"(86).‏ 
دمشق-أسباب النزول – بما هي مقتضيات الأحوال التي نزل كثير من آي القرآن الكريم استجابة لها، وحلاً لمشكلات اجتماعية كانت قائمة، أو إعداماً لمعالم من حياة الجاهلية، ليقوم على أنقاضها معالم حياة إنسانية مثلى جديدة، أقول أسباب النزول بهذه المثابة، تلقي ضوءاً على وجوه الإعجاز البياني، فضلاً عن أنها من عناصر الاسترشاد والاستيضاح التي تعين على فهم المراد من الآية الكريمة، ولا سبيل إلى الوقوف على هذه الأسباب، إلا المأثور بداهة.‏ 
قدمنا آنفاً أن سبب النزول الملابس للنص القرآني الذي نزل استجابة له، يلقي ضوءاً على وجه الإعجاز فيه، فضلاً عن أنه من عناصر الاستيضاح التي تعين المفسر على تحديد المراد(87).‏ 
أما أنه يلقي ضوءاً على وجه الإعجاز في النص المتعلق به، فذلك لأن السبب أو المناسبة هو "مقتضى الحال" والنص القرآني من حيث نظمه الذي دبَّر الأمر في معناه، جاء مطابقاً لهذا المقتضى، وهذا هو وجه البلاغة فيه، ومن هنا كان لزاماً على المفسر الإحاطة بأسباب النزول وملابساته، لهذين الأمرين:‏ 
أولهما: لأنها قرائن ودوالٌّ على المعنى المراد، وعلى وجه الحكمة الباعثة(88) أيضاً، وهذا أمر بالغ الخطر والأهمية، إذ لا يُعبد الله تعالى ولا يطاع إلا بما أراد، كما ذكرنا – ولأن تحريف الكلم عن مواضعه، يأتي على معاني القرآن، فيهدرها، فيغدو مثل هذا التفسير، تقوُّلاً على الله تعالى، وتفسيراً على غير ما أنزل الله، بما لا يستند إلى علم، أو أصل ثابت في الشرع، وهو من أكبر الكبائر، على ما سيأتي بيانه، ولأن هذا التحريف أو التقوُّل يُخرج التفسير عن وظيفته، وهو الإفصاح عن معاني التنزيل إفصاحاً مطابقاً لا مبايناً، قدر الطاقة، بحيث يكون المفسِّر في حدود المفسَّر.‏ 
هذا فضلاً عن أنَّ أسباب النزول، يمكن من خلالها – بعد استقرائها وبحثها – تبيُّن الأوضاع الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والعقائدية التي كانت سائدة في الحياة الجاهلية، فجاء القرآن الكريم ليغيّر هذه الأوضاع، في العقائد الفاسدة، والنظم الاجتماعية الجائرة، فكان بهذا المعنى "فرقاناً(89) من الهدى، والبينات، بين حياة مغرقة في الجهالة، واللامعقولية، وبين حياة إنسانية مثلى، فكان نزول القرآن الكريم ببينات هداه، فيصلاً حاسماً بين الحياتين، وينم عن كثير من الاتجاهات الجديدة أسبابُ النزول، وهذا مما لم يولهِ مَن صنَّف في علم أسباب النزول ما يستحق من الدرس والبحث، إذ كان يوردها هكذا فرادَى كواقعات تاريخية دون استقراء وتحليل، واستنتاج.‏ 
الثاني: وهو بالغ الحجة أيضاً، لا يقل عن سابقه، عِظَمَ خطر، وقوَّةَ أثر، لاتصاله بوجوه الإعجاز البياني، ولا مِريَة أن عنصر الإعجاز – بما وقع به التحدي – هو الذي ينهض بمعجزة "سماوية" هذا الكتاب العزيز التي تنهض بدورها بإثبات صدق نبوة محمد(.‏ 
وبدهي أن سبب النزول هذا، لا سبيل إلى معرفته، والوقوف على تفاصيل وقائعه وأحواله، إلا بالمأثور، لما قدمنا، من أنها وقائع وأحداث وظروف، ومشاكل، لم يشاهدها إلا الذي عاصرها، وقد انقضت، فلم يعد ثمة من سبيل إلا تصوُّرها تعقلاً، وذلك بالمأثور حتماً.‏ 
من هنا، يتبدى لنا، مدى حاجة القرآن الكريم إلى التفسير بالمأثور، وهو ما أولاه الإمام الطبري، عنايته البالغة، أصلاً عتيداً في منهجه العلمي على وجه لم يجاره فيه أي من المفسرين السابقين واللاحقين(90)، مراعياً الدقة في الإسناد غالباً.‏ 
هـ-تعلق أسباب النزول بتاريخ الوقائع التي تتصل بالتنزيل، تقدماً وتأخراً، مما يفيد في معرفة الناسخ من المنسوخ، فضلاً عما يتعلق منها بمواقف حيوية للرسول( توضح معاني الآي، وتكشف عن الاتجاهات الجديدة للتشريع عملاً ووقوعاً، مما وعاه "علم السيرة" أيضاً، فكان ذلك عنصراً جوهرياً في مقومات تفسير القرآن العظيم، ولا ريب أن طريق تبيُّن ذلك كله، وتصوره، وتعقله، هو المأثور.‏ 
هذا ويمكن للباحث – في ضوء ما قدمنا من بيان الوجوه التي تستلزم الوقوف على أسباب النزول، واستقراؤها، وتبيُّن مبلغ ما لها من أثر في تفسير القرآن وتحصيل علومه –أقول يمكن للباحث في ضوء ذلك- أن يزن ما ذهب إليه الإمام الشاطبي(91)، أو يقدر مدى صحة حصره أسباب لزوم معرفتها في أمرين اثنين فقط:‏ 
أولهما: علم المعاني والبيان، مما يكون سبيلاً إلى تبين إعجاز النظم على النحو الذي بينا.‏ 
الثاني: أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشُّبَه والإشكالات، مما يكون منشأ للخلاف.‏ 
ويتجه على الإمام الشاطبي في هذا الصدد ما يلي:‏ 
أ-أنه أغفل دليلين آخرين هما – فيما نرى – من الأهمية بمكان.‏ 
1-تبيُّن ما ألغي ونسخ من أحكام في عصر النبوة، تدرُّجاً في التشريع، سواء أكان ذلك النسخ جُزئياً أم كلياً، مما لا يجوز العمل به بعد نسخه وإلغائه، حيث يتعيَّن العمل ببديله، وهو الناسخ، فكان تاريخ سبب النزول، أو الواقعة التي نزل النص بمناسبتها، أو الوضع الاجتماعي، أو العقدي، أو السياسي، أو الاقتصادي الذي رأى الشارع ضرورة تعديله أو تغييره بالتشريع، ليرفع القواعد من المجتمع الإنساني الجديد، مما يتبين به الاتجاهات التشريعية الجديدة، وغاياتها، لكونها فيصلاً وفرقاناً حاسماً بين جاهلية بادت، وحياة إنسانية مثلى قد ابتدأت، أقول: كان تاريخ سبب النزول في مثل هذه الحال، عاصماً للمفسِّر من أن يخوض في آيات الله دون تبصر، أو يتيه في ضلال بعيد، إذ الملغى أو المنسوخ أمر هو أقرب إلى عهد الجاهلية، وألصق بنظامها البائد، وإلا ففيمَ كان الإلغاء؟ وهذا دليل بيِّن على لزوم الوقوف على أسباب النزول، واستقصائها ودراستها، وتحليلها، لتبين معالم المجتمع الجديد، وأوضاعه الناشئة من جهة، وللوقوف على تواريخها، ليعلم المتقدم منها من المتأخر من الآي التي تتعلق بذلك كله، من جهة أخرى، وهو ما لم يشر إليه الإمام الشاطبي من قريب ولا من بعيد.‏ 
2-أن متعلَّق سبب النزول أو تاريخه يكشف عن "مواقف حيوية" للرسول( مُنطَلقاتُها ما تمليه من مفاهيم ومثُل، ومبادئ وغايات تضمنها القرآن الكريم(92)، فينبغي أن تُستخلص معانيها، ومراميها، بظروفها الملابسة، لأنها تلقي ضوءاً على معاني القرآن الكريم التي تتصل بها، أو التي جسدها الرسول( بواقع حيوي من مواقفه التاريخية، لأن "العقيدة" في القرآن الكريم، وما جاء به العالم من قيم ونظم، كل أولئك سلوكيُّ عمليّ – كما أشرنا – فالعقيدة سلوكية، قيميّة، والسلوك عقديُّ قيمي، إذ لا فصل، ومواقف الرسول( سلوكية بما هي مظهر عملي لمقتضى العقائد، والمبادئ والنظم، أو قُل للمفاهيم، وهذا معنى قول السيدة عائشة – رضي الله عنها – حين سئلت عن خلُق الرسول( فقالت: "كان خُلُقهُ القرآن"(93) ولا ريب أن أخلاقَه منطلقات مواقفه(.‏ 
هذه "المواقف" عناصر أثرية، لا تُعرف ولا تُتصور إلا بالمأثور، فكان هذا "المأثور" مما يتعلق بأسباب النزول، وبالمواقف الحيوية التاريخية للرسول( ذا أثر بالغ في "علمية" التفسير، لكونه مصدراً تاريخياً له.‏ 
ب-ويتجه على الإمام الشاطبي أيضاً، أنّ أبيَن دليل على حاجة القرآن الكريم إلى "المأثور" –مادة للبحث والتحليل، سواء أكان ذلك من أسباب النزول، أم تواريخها، مما يستلزمه المنهج العلمي في تحصيل علوم القرآن وتفسيره – أقول إن أبيَن دليل على ذلك، خصائص النص القرآني نفسه، وأهمها خصيصتان بالغتا الأهمية والأثر في تفسير القرآن العظيم علمياً، وهما جديرتان بالبحث والتحليل، قد دلَّ عليهما، قوله تعالى:‏ 
(نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربيّ مبين((94).‏ 
ومفاد هذا، التنويه بخصيصتين:‏ 
الخصيصة الأولى: أنه نصٌّ سماويٌ غيبيّ، مُوحى به، في المقام الأول، فإذا كان هذا النص كليَّاً، أي ذا مفهوم عام ذهني مجرد، لا تحقق له في مواقع الوجود من حيث ذاته بل عن طريق ما صدقاته من وقائع جزئياته التي تندرج في مفهومه العام – وقدمنا أن منهج القرآن الكريم في بيانه للأحكام قد جاء على هذا النحو الكلي(95) الإجمالي غالباً، بحيث لا يتعلق بشخص بعينه، ولا بواقعة معينة، ولا بزمان خاص، ولا مكان محدد، وهذا لا نزاع فيه – أقول: إذا كان الأمر كذلك، فإن هذا النص المجمل الكلِّي الموحى به، قد مسَّت الحاجة إلى بيان تفصيله ليمكن تنفيذه وأداؤه، والعمل به، لأن الكلِّي من حيث هو كلي مجمل لا يتعلق به تكليف(96) فتوقف على البيان والتفصيل توقفاً كلياً مطلقاً، ولا سبيل إلى ذلك إلا من قبل من أنزله وحياً، أي من الغيب نفسه، فكان لزاماً أن يكون ذلك بالمأثور حتماً، أما بالقرآن نفسه، وهو المنقول إلينا تواتراً، مما يفيد اليقين ثبوتاً، وهذا هو تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى مراتب التفسير حجة(97)، لأن من أنزل القرآن وحياً متلُواً، هو أعلم بمراده فيما أنزل، سبحانه، وهذا بالاتفاق، وأما أن يختص الله رسوله( ببيانه، أداءً لما ناط به الله تعالى من الوظيفة الكبرى، تبليغاً وبياناً، وتنفيذاً، لقوله تعالى: (يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل، فما بلغت رسالته((98)، ولقوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر، لتبين للناس ما نُزل إليهم((99) وهذه الوظيفة تعلقت بقسم من آي القرآن الكريم(100)، إذ من الثابت أن النبي( لم يفسر القرآن كله، بل تُرك قسم كبير من القرآن الكريم قصداً دون تفسير، تُرك للمجتهدين في كل عصر، ليدركوه باجتهادهم، على ما يقرره الإمام الشاطبي(101) وغيره، مما يدل على أن "الاجتهاد بالرأي في تفسير القرآن" بما يقوم على أصول ثابتة في الشرع، قد أضحى – كما يقول الإمام الماوردي(102)، والشاطبي (103) والقرطبي(104) والطبري – قد أضحى أمراً متعبداً به شرعاً، لا يجوز إهماله ولا التقاعس عن أدائه، على ما سيأتي تفصيل القول فيه.‏ 
غير أن ما اختصّ الله به نبيه( بالبيان، لا يجوز أن يقتحمه الرأي المحض، وتُطَّرح السنن، بالاتفاق، وهذا مما أصَّله الإمام الطبري في منهج تفسيره، تحرياً لمصادر العلم التي تقوم بها الحجة، وتراه يحمل الأحاديث الواردة بالنهي عن إعمال الرأي على ما يتفق وهذا الوجه، لأن الرأي المجرّد في هذا المجال افتئات(105) على ما اختص الله به نبيه ببيانه، وهذا ضرب من "الرأي المذموم"(106) المنهي عنه شرعاً، تمييزاً له عن الاجتهاد بالرأي القائم على العلم، فهو مطلوب في مجاله، بل مفروض(107) على من توافرت فيه مؤهلات التفسير، وأدواته، وحصَّل فروعه العلمية، أقول هذا مما أصَّله الإمام الطبري أيضاً في منهجه العلمي في التفسير، وكان تمييزه بالغ الدقة، حيث يقول ما نصَّه: "والوجه الثاني – أي من وجوه تأويل القرآن الكريم – ما خصَّ الله بعلم تأويله نبيَّه( دون سائر أمته، وهو ما فيه، مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل إلى علم ذلك، إلا ببيان الرسول( تأويله.. فإذ كان ذلك كذلك، فأحق: المفسرين بإصابة الحق- في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل – أوضحهم حجة فيما تأوَّل وفسر، مما كان تأويله إلى رسول الله( دون سائر أمته، من أخبار رسول الله( الثابتة عنه، أما من جهة النقل المستفيض، فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض(108)، وأما من جهة نقل العُدول الإثبات(109)، فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض، أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته، وأصحهم برهاناً – فيما ترجَم وبيَّن من ذلك – مما كان مدركاً من جهة اللسان: إما بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائناً من كان ذلك المتأول المفسر، بعد أن لا يكون خارجاً تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك، عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة، والخلفِ من التابعين وعلماء الأمة(110).‏ 
ويستخلص من هذا النص الذي أدرجه الإمام الطبري في مقدمة تفسيره – تبييناً لأصول منهجه – ما يوضح موقفه الدقيق من المأثور، وما يلتزم به منه، عُمدةً في تفسيره مما هو مستفيض النقل الذي بلغ مستوى الشهرة التي تورث علم الطمأنينة من حيث الثبوت والصدق، بما ينفي عنه الاحتمالات الوهمية غير الناشئة عن دليل، وبما يشهد للمفسر – بالتزامه به – بحقيَّة ما تأولَ وفسر، مما سنفصل القول فيه في مقامه.‏ 
الخصيصة الثانية للنص القرآني تستلزم تحكيم المنطق اللغوي بدلالاته اللغوية والعقلية – إذا أعوز المأثور.‏ 
أيَّاً كان الشأن الحيوي الذي يتعلق به النص القرآني – موضوعاً وحكماً وتوجيهاً – من الاعتقادات أو العبادات، أو المعاملات، أو الآداب، أو القصص، قد جاء نظمه مصوغاً على نحو معجز، يتصرف في وجوه من البيان بما يحفظ لمضمونه ديمومة الهيمنة والتوجيه والحكم، سواء فيما يتعلق بالأناسيِّ، أم الوقائع، مما يجعل من النَّظم والمعنى وحدة كاملة لا تقبل الانفصام، وإلا أنبهم وجه الإعجاز فيه، وهو ما صار إليه "الدرس البلاغي" على يد أساطينه من مثل الإمام عبد القادر الجرجاني في دلائل إعجازه(111)، على ما سيأتي بيانه.‏ 
هذا، فضلاً عن أن هذا النص القرآني قد اتخذ للتعبير عن المعنى الأول المتبادر منه، لغة معربة بالحركات غالباً، مما يتطلب من المتصدي للتفسير، أن يكون على درجة عالية من الوعي والدقة والإدراك للمعنى الأول للنص الذي يتوقف تحديده على ضوء مما يربط بين أجزائه من العلاقات التي تنهض بها حركات الإعراب، باعتبار أن الإعراب فرع المعنى لا العكس، بمعنى أن هذا المعنى الأول هو الذي يوجه الإعراب، فالأصل إذن هو المعنى الذي يعيه العقل ويدركه، معرباً عنه بالحركات غالباً، فكان الإعراب صدى للمعنى، ومن هنا تدرك مدى صحة المنهج المتخذ في التفسير، عند من جعل من قضايا النحو مادة أصيلة فيه، تأصيلاً وتشقيقاً وتفريعاً، بحيث يطوّع المعنى القرآني لكل أولئك، ثم يتيه هو في ذلك، ضلالاً بعيداً، حتى غدا تفسير القرآن بصنيعهم هذا، مادة لعلم النحو وقضاياه، لا لبيان حقائق التنزيل، واستكناه أسراره، وبينات هداه.‏ 
ومن هنا، ترى الإمام الطبري يتخذ منهجاً آخر حيث يجعل النحو أو الإعراب خادماً للمعنى القرآني الذي يحتكم فيه إلى العقل لا العكس، مما جعل اقتضاء النص لإعمال الرأي، مدخلاً عقلياً أساسياً في تفسيره، ترى ذلك واضحاً في موقف الإمام من تفسير قوله تعالى: (والسابقون الأولون، من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان((112) فقد روي أن عمر بن الخطاب، قرأ برفع "الأنصار" ولم يُلحق "الواو" في "الذين" فقال له زيد بن ثابت (والذين اتبعوهم بإحسان(.. وترى الإمام الطبري يقف من ذلك موقفاً جازماً غير متردد، إذ يقول: "والقراءة على خفض الأنصار، عطفاً بهم على المهاجرين، وقد ذكر عن الحسن البصري، أنه كان يقرأ "الأنصار" بالرفع عطفاً بهم على "السابقون" ثم يفصح عن رأيه بقوله: "والقراءة التي لا أستجيز غيرها، الخفض في الأنصار.. وأن السابق كان من الفريقين جميعاً من المهاجرين والأنصار.‏ 
وهكذا ترى الإمام الطبري يعتمد المعنى القرآني المقصود أولاً حيث استخلصه باجتهاده برأيه، ثم يوجه الإعراب على أساسه، فجعل الإعراب فرعاً من المعنى، وخادماً له، جازماً غير متردد(113) بحيث لا يستجيز سواه، فكان ذلك أصلاً علمياً من أصول منهجه في التفسير، وساعده على ذلك فضل علمه "بالقراءات" حيث ألَّف كتاباً في القراءات بلغ ثمانية عشر جزءاً "وعالجها متفرقة بالنقد والتمحيص، وفي ختام كل موضع يعقِّب الطبري بالقول المفصل المسبب(114)" وسبيل ذلك، هو الاجتهاد بالرأي على ما تقتضيه طبيعة النص القرآني، وسيأتي مزيد تفصيل في هذه الخصيصة، وموقف الإمام الطبري منها.‏ 
هذا، ومن يتتبع مواقف الإمام الطبري في كشفه عن المعاني المقصودة للشارع، وتحديدها باجتهاده برأيه، ثم توجيه الإعراب على ضوئها، أو تحكيمه المنطق اللغوي العام، إذا لم ينهض من الأدلة ما يحمله على وجه دون وجه(115)، يرَ أن الإمام قد اتخذ أصلاً عاماً لمنهجه، وما عداه استثناء، احتكم إليه في التفسير، وتشدد في التمسك به، والتزامه له، ذلكم هو "المنطق اللغوي" بما يتبادر منه من المعاني الظاهرة الأولى، باعتبار أن هذا المنطق هو الأرضية الصلبة، أو الأساس المكين الذي ينطلق منه إلى التعمق في معنى النص، ليدرك اللوازم العقلية التي تنهض بها دلالات ذلك النص نفسه، وغايته، ما لم يكن ثمة – كما أشرنا – من معاقد أخرى تتصل به، إن في الكتاب العزيز نفسه، أو في المأثور من السنة الثابتة، أو من مأثور السلف، فينزل ذلك المعنى على ما تقضي به تلك المعاقد، بقوة عارضتِهِ، وسداد رأيه، وعميق إدراكه، تصرف المدلّ العريق في تأويل حقائق التنزيل، ولو كَانت مخالفةً للظاهر اللغوي، لأن الحقائق الشرعية مقدمةٌ على الحقائق اللغوية ضرورة، إذ المشرع هو أعلم بمراده، حين صرف النص عن ظاهر معناه اللغوي، وضمَّنهُ معنى آخر محدداً، تبين أنه المقصود بما نصَبَ من الأدلة على مراده هذا.‏ 
وإذا كان ثمة قسم كبير من آي القرآن الكريم، لم يتناوله القرآن نفسه، ولا السنة(116). بالبيان، فكان متروكاً قصداً من المشرع، ليدركه المجتهدون باجتهادهم – كما يقول الإمام الشاطبي(117) لزم عن ذلك بداهة، أن الأصل الذي يقتضيه الوضع القرآني، هو تحكيم المنطق اللغوي، في التفسير، وهو ما التزمه الإمام الطبري التزاماً قوياً متشدداً، بما يشمل هذا المنطق من الدلالات اللغوية والعقلية التي تتضمنها طاقات النص، ما دام لم يرد في هذا المجال مأثور يكيف المعنى بما يقتضيه، مما يعتبر تكييفاً مستمداً دليله عن صاحب الشرع، فكان هذا استثناء من الأصل العام، إذ – الأصل – كما بينا، أن دلالة القرآن على معاينة ذاتية، لنزوله بلسان عربيّ مبين، فكان هذا مؤيداً قوياً لسلامة منهج الإمام الطبري، ومنطقيته، وفي القرآن الكريم لفتٌ قوي إلى هذا الأصل، في مثل قوله تعالى: (كتاب فصلت آياته، قرآناً عربياً، لقوم يعلمون((118) وقوله عز وجل: (كتاب أنزلناه إليك مباركٌ، ليدبَّروا آياته، وليتذكَّر أولو الألباب((119) وقوله سبحانه: (إنا أنزلناه قرآناً عربياً، لقوم يعقلون( وقوله عز شأنه: (نزَل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين((120) وغير ذلك كثير.‏ 
هذا، وسيأتي بيان موقف الإمام الطبري من المنطق اللغوي، باعتباره الأصل العام في منهج تفسيره، وحمله على أفصح معانيه، تساوقاً مع ظاهرة الإعجاز البياني في القرآن الكريم، ذلك المنطق الذي استقرّت فيه الدلائل المنصوبة من المشرّع، على المعنى المراد(121) فيما لم يرد فيه مأثور من السنة الثابتة، أو أقوال السلف، بتصرف النص نفسه في وجوه البيان.‏ 
أما مأثور السنة، فقد أقمنا الأدلة على أنها مصدر للعلم تقوم به الحجة، وأما أقوال السلف، فذلك مما يفتقر إلى قدر من البحث والتفصيل، والتقدير، نتناوله فيما يلي:‏ 
ثانياً- مأثور السلف وتقويمه في منهج الإمام الطبري‏ 
ما يتجه على الإمام الطبري من النقد – في أصل من أصول منهجه العلمي – من اعتبار المأثور الثابت عن السلف، وأقوال التابعين والعلماء من بعدهم، بإطلاق، أساساً لحجية التفسير وحقيقته، أيَّاً كان المفسر، وفي أي عصر وجد، بما هو –في نظره- مصدر للعلم، لا يجوز الخروج عنه، جملة، من غير فصل(122)، نفصله فيما يلي:‏ 
يتجه على الإمام الطبري من النقد، فيما يتعلق بموقفه من "مأثور السلف" من أنه لا يجيز الخروج عن أقوالهم، من الصحابة، والأئمة والخلف من التابعين، وعلماء الأمة"(123) أقول يتجه على الإمام في هذا الأصل العام الشامل لكل ما أثر عن السلف من الصحابة والتابعين – رضوان الله عليهم أجمعين – من أقوال، أو آراء، دون تفصيل، أن هذا صريح في رفعه أقوالهم عامة إلى مستوى السنة النبوية، فكان مقامهم في ذلك مقام صاحب الرسالة نفسه من حيث أن أقوالهم واجتهاداتهم، مصدر للعلم والتشريع، تقوم به الحجة الملزمة، أقول هذا "التعميم" و"الإطلاق" ليس هو الراجح المعتمد والمستقرّ عند جمهور العلماء(124) من الأصوليين والفقهاء الذين فصَّلوا فيما يصدر عن الصحابة والتابعين من مأثورات، بين ما هو صادر عن النبي( وما هو صادر عن آرائهم الذاتية، واجتهادهم الخاص، وهذا مقول أيضاً في علماء الأمة من بعدهم من التابعين وتابعيهم من باب أولى، فلا يصح –في نظرنا- اعتماد ذلك على إطلاقه، أصلاً في المنهج العلمي للتفسير، لما قدمنا أن مسألة "وجوب الالتزام" والأخذ بآراء الصحابة الاجتهادية، أو عدم الخروج عليها جملة، أمر مختلف فيه منذ القدم(125) وليس متفقاً عليه، ما دام مستندها الاجتهاد بالرأي، وبذل الطاقة العقلية في تفهم وتعمق النص القرآني، والوقوف على دقائقه ومراميه البعيدة، إذ لا يسلم رأيٌ مجتهَدٌ فيه من الاحتمال، فلا يكون بالتالي حجة قاطعة ملزمة، عملاً بمقتضى الأصل العام في الاجتهاد، من أن المجتهد يخطئ ويصيب، أيَّاً كان المجتهد، وفي أي عصر وجد، إذ لا عصمة إلا لله ورسوله.‏ 
وتفسير ذلك، أن الرأي الاجتهادي، أنّ في تفهم معنى النص، أو تعليله، أو استنباط كافة معانيه وأحكامه ودقائقه، وما يستشرفه من أغراض، أو في تحقيق "مناطه" تطبيقاً على النوازل المتجددة في الواقع المعاش، بظروفه المحتفة، أقول هذا الرأي الاجتهادي الذي انتهى إليه المفسر المجتهد هو "عين الحق" في نظره، إذ المفروض أنه قد بذل أقصى وسعه العلمي في سبيل تحصيله والوصول إليه، بحثاً واستدلالاً علمياً أصولياً، فلا يكون ملزماً لأحد سواه من المجتهدين، لأنه هو "الحق" في معتقده هو، أو الغالب على ظنه، أنه كذلك، وليس بعد الحق إلا الضلال، لكنه – في الوقت نفسه – مجرد تقليد بالنسبة إلى غيره ممن لم يجتهد فيه، والتقليد – بما هو محاكاة، أو قول مردد مكرور بالنسبة إلى عالم مجتهد غيره – منهيٌ عنه شرعاً، لأن هذا الغير متمكن من الاجتهاد بطرقه ووسائله، وهذا ما انعقد عليه الإجماع(126) بالنسبة إلى مجتهدي الصحابة بوجه خاص، بعضهم قِبَلَ بعض، فرأي الصحابة إذن ليس حجة، ولا ملزماً لصحابي مثله إجماعاً، إذا كانا مجتهدين، وتناولا المسألة عينها بالبحث والاجتهاد، إذ كلٌ ملزمٌ بما أدى إليه اجتهاده الذي هو "عين الحق" بالنسبة إليه كما قدمنا، ولا نعلم في هذا الأمر خلافاً، بل هو ما نصَّ عليه الأصوليون في مواضع عدة من موسوعاتهم، فالآمدي، في كتابه الأحكام –على سبيل المثال- يقول ما نصه في هذا الصدد: "اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد، لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين، إماماً كان أو حاكماً، أو مفتياً"(127) وهذا هو رأي الإمام الشافعي الذي انتهى إليه في مذهبه الجديد(128).‏ 
هذا، وإذا لم يكن رأي الصحابي ملزماً لغيره من مجتَهَدة الصحابة، فلا يكون ملزماً كذلك لأحد من العلماء والمجتهدين في الأجيال المتعاقبة من التابعين ومن يليهم، إذ الدليل هو الدليل، والفرقُ تحكُّم.‏ 
على أن الإمام الآمدي، قد أشار إلى مدى حجِّيَّةِ رأي الصحابيّ على التابعي المجتهد من بعده، وانتهى إلى أن "المختار أنه ليس بحجة مطلقاً" حيث يقول ما نصه: "واختلفوا في كونه – كون رأي الصحابة ومجتهَدهِ- حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين، والمختار أنه ليس بحجة مطلقاً(129)" وهذا هو الراجح في نظري.‏ 
وكذلك الحكم في مدى حجية مجتَهَدات التابعين على تابع التابعين ومن بعدهم: "فإنه –أي مجتَهَدُ التابعي- ليس بحجة على من بعده من تابعي التابعين(130) وفي هذا من حرية الرأي، والاستقلال به ما لا ينقضي الإعجاب منه.‏ 
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	فهرس العدد


  
	وعلى هذا، فالمأثور عن الصحابي مما للرأي فيه مجال، لا يرقى إلى مرتبة السنة المرفوعة إلى النبي( حتى يكون ملزماً، ذلك لأن مقام النبوة لا يدانيه مقام، ومأثور السنة نقلٌ عن معصوم مؤيَّد بالوحي، ومجتهدَات الصحابة والتابعين ومن بعدَهم، من المأثور، هي مواطن لا تزايلها الاحتمالات، لقصور الطاقة البشرية عن إصابة وجه "الحق" في الواقع ونفس الأمر.
على أن الشارع نفسه قد قرر قصور هذه الطاقة، بقوله(: [إذا اجتهد الحاكم، فأخطأ، فله أجر، وإن أصاب فله أجران](131) وفي رواية: [من اجتهد، فأخطأ، فله أجر، ومن أصاب، فله أجران] والنص –كما ترى- عام، ولم يرد من دليل يخصصه، فكان شاملاً بحكمه الصحابة وغيرهم –رضوان الله عليهم- على التحقيق.‏ 
وعلى هذا، فكل مجتهد سلك للاجتهاد منهجه وطريقه العلميّ، وتزود بوسائله، وحصَّل أدواته من الفروع العلمية التي تتوقف عليها حجية ما انتهى إليه من مجتهَد، بعد أن يكون قد بذل أقصى وسعه العلمي في البحث والاستقصاء، والاستدلال، أقول: كل مجتهد هذا شأنه، غير مطالب بعد، بإصابة ما هو الحق في علم الله تعالى، لأن هذا أمر مغيَّب، مما يخرج تبيُّنُهُ عن حدِّ السِّعة، وما كان كذلك لا يقع به تكليف ولا مسؤولية، فلو أخطأ بالنسبة إلى هذا الأمر الغيبي، لم يكن آثماً بخطئه، لأنه ليس مخطئاً إهمالاً أو تقصيراً في اتخاذ الوسائل العلمية اللازمة التي تتوقف على تحصيلها صحة الاجتهاد، وصوابه، بل لقصور الطاقة، والخطأ ما كان في الوسع تلافيه، وهذا ليس كذلك، فوضح الفرق بين الخطأ التقصيري، مما يكون منشؤه الجهل، أو الإهمال، وبين الخطأ القصوري، لعجز الطاقة البشرية عن التحصيل، إن صحَّ هذا التعبير.‏ 
وعلى هذا، فالمجتهد على الرغم من خطئه القصوري، مأجورٌ لا مأزور، نظيرَ ما بذل من جهد علمي في سبيل إقامة الأدلة، والنظر فيها، والاستدلال بها على مجتهَده وتكييف هذا الاستدلال على ما أنتجت الأدلة من معانٍ وأحكام، سالكاً في سبيل ذلك كلُّه المنهج العلمي الأصولي في الاجتهاد التفسيري أو الفقهي، وهذا في مستطاعه بداهة، فكان مسؤولاً في هذا المجال فقط، فلا وجه إذن للمتحرِّجين أو المتأثِّمين من الإقدام على تفسير القرآن الكريم، بإعمال آرائهم في نصوصه، فيما فيه مجال للرأي، بحجة تورعهم عن الخطأ، ما داموا قد بذلوا أقصى وسعهم العلمي في هذا السبيل، وهذا التورع هو ما نعاه الإمام الطبري نفسه على من لاذَ به، وكذلك الإمام الشاطبي، والقرطبي، ولا سيّما الإمام الماوردي، على ما سيأتي بيانه.‏ 
ولا جرم أن الإسلام قد فتح بذلك باب الاجتهاد في التفسير على مصراعيه، فيما ليس للكتاب ولا للسنة فيه بيان، أنّ في الاستنباط ابتداء، أو التطبيق العملي انتهاء، وبدا إرساؤه لمبدأ حرية الفكر من أهله، والاستقلال بالرأي القائم على العلم، في تحريمه أن يقلد مجتهد مجتهداً مثله، في الموضوع محل الاجتهاد، لما ذكرنا، من أن ما يغلب على ظن المجتهد أنه هو "عين الحق" بالنسبة إليه، لأنه ثمرة بحثه العلمي المتعمق الشامل للمسألة المعروضة بكافة أبعادها، بإخلاص وتجرد وموضوعية –يلزمه هو اتباعه، والجهر به، إذ لا يجوز كتمان العلم، شرعاً، لقوله(: [من كتم علماً يعلمه، جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار](132) ولقوله تعالى: (لتبيِّننَهُ للناس، ولا تكتمونه((*) ثم حرَّم عليه تقليد غيره من المجتهدين في موضوعه، ما دام قد اجتهد هو فيه، لأمرين:‏ 
أولهما: حملاً لهذا الغير على الاجتهاد، ما دام متمكناً منه، وبالغاً مرتبته من التخصص العلمي، إذ لا يجوز للعالم تعطيل طاقاته العلمية الموهوبة أو المكتسبة، نهوضاً بهذا المرفق العلمي الهام، شرعاً، في كل عصر.‏ 
الثاني: الاستقلال بالرأي، والتمسك بما يعتقد أنه عين الحق، بما هو عَسِيٌ أن يكون هو الحق عند الله تعالى، وليس بعد الحق إلا الضلال، ولا ريب أن التقليد محاكاة عمياء، والاجتزاء به أطراحٌ لما انتهى إليه اجتهاده أنه الصواب، وذلك أمارة على انهيار الشخصية العلمية، وزعزعة كيانها، وليس هذا هو الشأن في الأصالة العلمية عند أربابها.‏ 
ذلكم هو تفسير تأصيل مبدأ وجوب التزام المجتهد، بما انتهى إليه هو من مجتهَد، دون أن يكون ذلك ملزماً لأحد غيره من المجتهدين، إلا أن يكون قد انتهى هو إلى عين ما انتهى إليه غيره بعد نظر واستدلال، فيكون حينئذ اتفاقاً في الرأي، لا تقليداً، والفرق بينهما بيِّن(132).‏ 
وعلى هذا، تبيَّن بجلاء –فيما أحسب- أن الإسلام إذ يُرسي هذا الأصل، فإنما يوجب حرية الفكر، تكويناً للأصالة العلمية، في البحث والاستدلال، والاستقلال بالرأي القائم على العلم، من أهله، ويحظر التقليد أو الجمود على المنقولات، على كل مجتهد، لتمكُّنِه من الاجتهاد، وما كان إلزامه بما انتهى إليه اجتهاده إلا لكونه "عين الحق" في نظره، ولا يسوغ لعالم أن يطَّرِح ما هو الحق في معتقده، أو في غالب ظنه، لأن هذا سبيل الضلال، ولأن الإسلام يورث المجتهد بهذا الإلزام، روح الاعتداد بشخصيته العلمية، وتنميتها، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ولا سبيل أقوم، من البحث العلمي الحر، واجتناء ثمراته، ثم ترى الإسلام بفرض عليه نشر هذا العلم الذي توصل إليه، وإيصاله للناس، لما أن كتمانه من الكبائر التي تستوجب العذاب الأليم، وهذا من لوازم ترك فرض، أو الاستهتار بأداء واجب، ونشر العلم سبيل إلى الانتفاع منه، وتمكينٌ من العمل به، إذ هو النتيجة العملية للبحث والاجتهاد، وإلا فلن ينفع تكلمٌ بحق لا نفاذ له، على حد تعبير عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- فكان هذا الأصل من أهم أصول الحضارة الإنسانية في الإسلام، كما ترى.‏ 
نخلص من هذا، إلى أن مبدأ حرية الفكر، والاستقلال بالرأي، قد تأصل في الإسلام، في وقت مبكر جداً، بما أرسى من مبدأ تحريم التقليد، أو الاجترار في العلم، أو الجمود على المنقول، بل لا بدَّ أن يصدر الرأي بالاستدلال، وهو ما أرساه الإمام الشافعي منذ القرن الثاني الهجري أصلاً عاماً في الاجتهاد، في رسالته الأصولية، حيث يقول ما نصه: "ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال"(133).‏ 
فتلخص أن قول الصحابي، واجتهاده، فيما للرأي فيه مجال، في تفسير، أو فقه، لا يعفي من النظر في الدليل، أضف إلى ذلك، تغيُّر الظروف التي هي منشأ أدلة تكليفية أخرى قد تعارِض حكم الأصل، كما يقول الإمام الشاطبي(134)، مما يستلزم أن يكون لكل عصر مجتهدوه، يبحثون قضاياه، ومشاكله، وحاجاته، في ضوء الكتاب والسنة، ثم إمداده بالأحكام المناسبة التي تحقق له مصالحه المشروعة، وإلا كان الانتكاس، والجمود، والتخلف، والضلال البعيد.‏ 
وهذا الذي قدمناه، من شأن الصحابي إزاء صحابي مثله، فيما إذا انتهى كل منهما إلى مجتهَد خاصٍ به، متفق عليه، وإنما الخلاف فيما إذا اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر في المسألة عينها، أيكون لهذا الأخير تقليد الأول؟.‏ 
وما يجري على الصحابة في مجتهداتهم من أحكام، هو جارٍ على التابعين والعلماء من بعدهم، رضوان الله عليهم أجمعين.‏ 
ومكمنُ الضعف فيما أصَّله الإمام الطبري، من وجوب عدم الخروج عن آرائهم جملة، هو الإطلاق، خلافاً لما عليه جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء الذين فصَّلوا بين ما إذا كان "المأثور" عن الصحابة "أمراً تعبدياً" لا مجال للرأي فيه، فيكون في حكم المرفوع إلى النبي( لأن الغالب على الظن أنهم لم يقولوه إلاَّ سماعاً منه( فلم يكن ثمرة لاجتهادهم، إذ الفرض أنه شأن تعبُّديٌ محض، كالمقدرات مما لا يعرف إلا توقيفاً، بخلاف ما إذا كان قابلاً للتعليل، لإدراك أساس تشريع حكمه، أو كما يقول الأصوليون "معقول المعنى" و"الحكمة" الظاهرة التي يمكن تبيُّنها، مما للرأي فيه مجال، فيكون أثراً مجتهداً فيه، سواء ما كان منه في نطاق النص، أو فيما لم يرد فيه نصٌّ أصلاً، استهداء بسمت الحق، وروح التشريع، أو كان اجتهاداً في تطبيق نص على الوقائع المعروضة، بظروفها القائمة، عامة كانت أم خاصة، ولو كان هذا النص قطعيّ الثبوت والدلالة، على النحو الذي رأينا في اجتهاد عمر –رضي الله عنه- في "سهم المؤلفة قلوبهم" من الزكاة، حيث انتهى به اجتهاده إلى إسقاطه عنهم، على الرغم من صراحة النص، وقطعية مدلوله، وذلك لتغير الظروف العامة في الدولة يومئذ(135)، إذ أصبحت في عزة ومنعة وغُنية عن التأليف في مواقع الوجود، مراعياً في ذلك الظروف العامة التي تكتنف الدولة، سياسية كانت أم عسكرية أم اقتصادية، أم غير ذلك.‏ 
ب-هذا، وقد كان اجتهاد "السلف" في التطبيق، لا يقل خطراً، وأثراً وأهمية، عن الاجتهاد في التفهم والاستنباط، لما يرتبط بالتطبيق الثمرة العملية من القواعد النظرية، بما يخرجها من حيّز النظر والتجريد الذهني، إلى الواقع الماثل المحسوس، وتلك هي طبيعة التشريع نفسه، من كونه حكماً ثابتاً نصاً أو دلالة، مغيَّاً بغاية مرسومة، وحكمة متوخاة، هي المقصودة للشارع أساساً في تشريع النص وحكمه، ثم تطبيقاً عملياً لهذا الحكم على موضوعه، بحيث يحقق مقصود الشارع من أصل تشريعه، في حياة المجتمع، فيصبح ذلك الحكم النظري المنوط بحكمة تشريعه، وضعاً قائماً ذا كيان، سياسي، أو اجتماعيّ، أو اقتصادي، أو عسكري أو غير ذلك، وهذا النوع من الاجتهاد بالرأي في التطبيق، قد مارسه "السلف" الصالح على نحو عملي واسع النطاق، حكماً، وقضاء، وإفتاء، إبان اتساع رقعة الدولة بفضل اتساع حركة الفتح، لاتصاله بمرفق "العدل" في الإسلام الذي يتمثل أقوى ما يتمثل في "المصلحة العامة" للدولة، وقد كان المجتهدون من السلف الصالح هم رجال الدولة غالباً.‏ 
يرشدك إلى هذا، اجتهاد عمر أيضاً في مسألة "تقسيم أراضي العراق، على الفاتحين"، تطبيقاً عملياً لقوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء، فإن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل..( (الآية ـ 137) الآية حيث امتنع عن التقسيم الذي هو مفاد ظاهر الآية الكريمة، متبصراً بمآل هذا التطبيق مستقبلاً، وأثره على كيان الدولة، في ظروفها القائمة آنذاك، اجتماعياً، واقتصادياً وسياسياً، وعسكرياً، ترى ذلك واضحاً في تفسيره لوجهة نظره، وتدليله فقهياً وتشريعياً على صدقها وصوابها(138) ومشروعيتها، وظلّ يحاور فريقاً من كبار الصحابة في هذا الاجتهاد بالرأي في مجال النص تطبيقاً حتى أقنعهم بوجهة نظره في هذا الاجتهاد.‏ 
هذا، وقد أشار الإمام الشاطبي، إلى أن هذا الاجتهاد بالرأي الواقع "من السلف" على نطاق واسع، هو ماض إلى يوم القيامة، سداداً لحاجات الأمة إليه، في كل عصر، بما ينتابها من تطور مردُّه سير الحياة بالناس، باعتبار أن هذا النوع من الاجتهاد بالرأي تطبيقاً، للظروف مدخلٌ في التشكيل الفقهي للوقائع المعروضة، محل الاجتهاد، بحيث يختلف النص الملائم، أو الحكم المناسب لها، ولو استوجب ذلك إخراجها من عموم حكم النص الذي كانت مندرجة في جزئياته، أو قاعدته العامة، ليطبق عليها نص أو حكم آخر هو أدنى إلى تحقيق العدل والمصلحة، وهذا ما يطلق عليه الأصوليون اصطلاح "الاستحسان" الذي هو خطة تشريعية ينتهجها المجتهد، نظرياً أو عملياً، لتحقيق ما هو عدل ومصلحة في ظل ظروف قائمة معينة، وأشار إليه الإمام ابن رشد في بداية المجتهد حيث يقول: "الاستحسان التفات إلى المصلحة والعدل"(139).‏ 
وتأسيساً، على هذا، لم يعد ثمة من وجه تشريعي يبرر ما ذهب إليه الإمام الطبري من أصل في منهج تفسيره، يقضي بأن لا يجوز للمفسِّر المجتهد –أيَّاً كان- أن يخرج عن المأثور من الصحابة، وذلك لما بينا من اختلاف الظروف، حتى إذا تماثلت، أو كان الاجتهاد قائماً على علة ثابتة لا تتغير، لتعلقها بمصلحة إنسانية ثابتة، وجب الأخذ به بالنظر إلى دليله، لا إلى ذاته، ما لم يكن ثمة رأي آخر أقوى منه دليلاً وحجة، إذ العمل بالراجح واجب، وهذا مؤدى قولنا، أن رأي الصحابي لا يعفي من النظر في الدليل، والكل في نطاق الشريعة –كما قدمنا.‏ 
وعلى هذا، فقد يؤدي الأخذ بالمأثور الاجتهادي عن الصحابة، أو التابعين في مسألة معينة، مما يكون للظروف القائمة في عصرهم، ملحظٌ أو مدخلٌ في استنباط ذلك الحكم، وتطبيقه، لضمان مشروعية نتائجه(140)، أقول: قد يؤدي العمل به، في ظروف مغايرة إلى النقيض من تلك النتائج، فينهار "العدل" المرتبط به، أو المصلحة العامة التي ينبغي أن يكون منوطاً بها، حتى كانت أساساً في تشريع ذلك الحكم، لصيانتها وتحقيقها واقعاً، فتبين بجلاء، أن الإلزام بعدم الخروج على المأثور، بإطلاق، ودون تفصيل – على ما ذهب إليه الإمام الطبري أصلاً في منهجه – موقعٌ في المحاذير، لا محالة، فكان لا بد من النظر في الدليل أولاً، وهو السَّنن الذي سار عليه مجتهدو الصحابة أنفسهم- ولا سيما عمر – إمام أهل الرأي – رضوان الله عليهم- وعلى النحو الذي رأيت، هذا فضلاً عن احتمال خطأ الصحابي في الاجتهاد في استنباط أصل الحكم، نص لعموم الحديث الذي روينا.‏ 
جـ-ويتجه على الإمام الطبري أيضاً، أن تفسير القرآن الكريم – وآياتُهُ البينات بحرٌ لا ساحل له(141)- واستنباط قواعد تشريعه – وهي في معظمها جاءت على نحو كليّ كما ذكرنا – ثم استخلاص حقائقه الكبرى، وغاياته البعيدة، عن طريق الاستقراء، المقصود الأول من كل أولئك هو تحقيق وجودها فعلا في المجتمع البشري، وفي كل عصر، وذلك بالتنفيذ، والتطبيق اجتهاداً، أي بعد بحث وتحليل للوقائع، وما يحتف بها من ظروف –وهي متجددة عبر الزمن- عامة كانت أم خاصة، ولا ريب أن الاجتهاد في التطبيق قائم على أساس إعمال الرأي من أهله، بما يكيف تلك الوقائع، ويشكلها فقهياً، بحيث يكفل سلامة النتائج، وتحقيق المصالح التي هي روح التشريع، وملاك أمره، ومنتهى غايته، وهذا أمر ينافي الإلزام بالمأثور الاجتهادي بإطلاق، وفي عموم الأحوال، دون تفصيل، ودون النظر فيما ينشأ عن هذه الظروف المتغايرة من أدلة، ربما لا تكون قد طرأت في عهد الصحابي، وإلا كان تطبيقاً آلياً عشوائياً غير مستبصر، وهذا ينافي صنيع السلف أنفسهم، على النحو الذي بينا، حين كانوا يعملون الرأي في كل واقعة تطرأ على حدة، ويختلفون في الاجتهاد والتقدير أيما اختلاف، توصلاً إلى ما هو حق وعدل ومصلحة حيوية جوهرية جديرة بالتقدير والاعتبار.‏ 
تبين لك – فيما أحسب- أن موقف الإمام الطبري في هذه المسألة يحمل من أسباب الضعف ما لا يسع عالماً أو منصفاً قبولها، أو التسليم بصحتها، يؤيد هذا قوله تعالى: (وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلاً( أي عاقبة ومآلاً، وهو ما أشار إليه الإمام الطبري نفسه، في تفسيره لهذه الآية(142) ولا نعني بالدليل الذي أوجبنا الرجوع إليه على الرغم من ورود المأثور الاجتهادي عن الصحابي، إلا هذا، لأنه أسلم عاقبة، وآمن مردَّاً، والعبرة بالنتائج-كما يقول الإمام الشاطبي(143)- والنظر في مآلات الأفعال، معتبر مقصود شرعاً, وعلى أساسها، يكون التكييف بالمشروعية وعدمها، بعد تفسير النص، وتبيُّن مضمونه وحكمه، ومناطه، وسائر دلالاته، وغاياته.‏ 
د-هذا، وقد سبق القول، أنه إذا وجب أن يكون المأثور الثابت من السنة حجة ملزمة، إجماعاً، للأدلة التي نهضت بكونها مصدراً للعلم في تفسير الكتاب- وهذا ما تستوجبه خصيصة النص القرآني نفسه من أنه غيبيّ موحى به- فإنه لا يستقيم بالنسبة إلى "المأثور" من مجتهدات الصحابة ومن بعدهم- عدا ما ليس للرأي فيه مجال- أن يعتبر في حكم السنة الثابتة المرفوعة إلى النبي( لما بينا، من أنهما مختلفان مصدراً، فيتفاوتان حجية بالضرورة، لأن السنة الصحيحة الثابتة، من آثار النبوة المعصومة الصادرة عن الوحي، الواجبة الإتباع، بخلاف غيرها من المجتهدات المأثورة، أياً كان مصدرها، بما هي مجال واسع للاحتمالات، بدليل اختلاف الصحابة أنفسهم في المسألة الواحدة، بل وفي النص الواحد مفردات وجملاً-تفهماً واستنباطاً أو تطبيقاً- أيما اختلاف!!‏ 
هـ-هذا، ولا يقال أن ما نحن بصدد البحث فيه، هو تفسير القرآن، وهذا مغاير للاجتهاد بالرأي في الفقه، لأنا نقول، أن الاجتهاد بالرأي في التفسير، فرع عن الاجتهاد بالرأي بوجه عام، والدليل هو الدليل.‏ 
وأيضاً، اجتهاد الصحابة قد اتخذ من تفسير آي القرآن الكريم مجالاً واسعاً لاستنباط الأحكام في الفقه، ألا ترى إلى عمر بن الخطاب، وتلميذه عبد الله بن مسعود –رضي الله عنهما- حيث ذهبا إلى أن الحامل المتوفى عنها زوجها، عدتُها وضع الحمل، طالت أو قصرت، وقال علي وابن عباس – رضي الله عنهما- تعتدُّ بأبعد الأجلين: وضع الحمل أو الاعتداء بأربعة أشهر وعشر، ومنشأ الخلاف، تفسير نصين عامَّين من القرآن الكريم، تعلقاً بالمتوفى عنها زوجها، وهي حامل، حيث تعارض ظاهرهما، ولا يتسع المجال هنا، لبيان وجه الرأي عند كل فريق في تفسيرهما وتأويلهما على وجه ينسِّق بين النصين حكماً، رفعاً للتعارض البادي(144)، فالفريق الأول ذهب إلى تخصيص آية البقرة(145) بآية الطلاق(146)، والثاني ذهب إلى إعمال الآيتين معاً، ولم يرَ تعارضاً بينهما، ومعلوم، أن إعمال الدليلين –ما أمكن- خير من إهمالهما، أو إهمال أحدهما.‏ 
وأيضاً، من اجتهاد عثمان بن عفان –رضي الله عنه- رأيه الذي يقضي بإرث الزوجة من زوجها الذي طلقها بائناً في مرض الموت، ما دامت في العدة، لأنه طلاق تعسفي يقصد به الفرار من توريثها، فيعامل بنقيض قصده استثناء من الأصل العام القاضي بعدم التوريث، لانقطاع العلاقة الزوجية، بالبينونة.‏ 
وكذلك أفتى ابن عباس، فيمن ماتت عن زوج وأبوين، بأن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب الباقي تعصيباً، تمسكاً بظاهر قوله تعالى: (فإن لم يكن له ولد، وورثه أبواه، فلأمه الثلث((147)، وقال زيد بن ثابت، وبقية أعلام الصحابة: لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج، نظراً للمعنى المقصود من تشريع الحكم: لأنها والأب –ذكر وأنثى-ورثا بجهة واحدة، فللذكر مثل حظ الأنثيين، كالأولاد والأخوة(148) بمقتضى القاعدة العامة التي أرساها القرآن الكريم بصريح النصوص، وغير ذلك كثير مما هو مظهر لإعمال الرأي في نصوص القرآن الكريم، تفهماً وتعمقاً، واستشرافاً للمعاني المقصودة من أصل تشريع الحكم، والاختلاف بينهم واقع ومشهور، نتيجة لذلك.‏ 
هذا، وقدمنا أن إعمال الرأي في القرآن، تفسيراً، فيما للرأي فيه مجال، فرع عن الاجتهاد بالرأي في الشريعة بوجه عام، والدليل هو الدليل.‏ 
و-الإمام الطبري يسلِّط نقده على ما صدر من آراء عن الثقات من السلف، المشهود لهم بالإمامة في التفسير، ويخطِّئهم أحياناً، وتارة يصف آراءهم بالفساد(149)، لعدم استنادها –في نظره- إلى أصل شرعيّ ثابت.‏ 
على الرغم من اشتراط الإمام الطبري-كما رأيت-شرطاً عاماً بالنسبة إلى "المأثور" عن أئمة السلف، وعلماء التابعين، بحيث لا يجيز لأي مفسّر أن يخرج عن آرائهم، نراه هو نفسه يسلك سبيل حرية الرأي، في النقد، والتمحيص، والتقدير، والترجيح بالأدلة مسلكاً ينم عن شخصيته العلمية الجادّة الموضوعية المنصفة حقاً، تحرياً للحق القرآني وحرصاً عليه أن يناله تحريف، أو يستبدل به هوىً، مما كان شائعاً في عصره، أثر نشوء الفرق الدينية، والمذاهب السياسية(150)، وقد أشار إلى ذلك في مناسبات عدة من تفسيره.‏ 
من ذلك مثلاً، موقفه من تأويلات ذوي الأهواء، ممن ينتمون إلى تلك الفروق والمذاهب في قوله تعالى: (هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هُنَّ أمُّ الكتاب، وأخَرُ متشابهات((151). يقول الطبري: "وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: معناه: إرادة اللبس، والشبهات، فمعنى الكلام إذاً، فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق، وحيف عنه، فيتبعون من آي الكتاب ما تشابهت ألفاظه، واحتمل صرفه في وجوه التأويلات، باحتماله المعاني المختلفة، إرادة اللبس على نفسه، وعلى غيره، احتجاجاً به على باطله الذي مال إليه قلبه، دون الحق الذي أبانه الله، فأوضحه بالمحكمات من آي كتابه"(152).‏ 
ثم يتابع الإمام الطبري قوله: "وهذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك، فإنه معني بها كل مبتدع في دين الله بدعة، فمال قلبه إليها، تأويلاً منه لبعض متشابه آي القرآن، ثم حاجَّ به أهل الحق، وعدل عن الواضح من أدلة آيه المحكمات، إرادة منه بذلك، اللبس على أهل الحق من المؤمنين، وطلباً لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك، كائناً من كان، وأي أصناف البدعة من... أهل المجوسية، أو كان سبئياً أو حرورياً، أو قدرياً أو جهمياً، كالذي قال(: [فإذا رأيتم الذين يجادلون به، فهم الذين عنى الله، فاحذروهم](153).‏ 
ولعل هذا اللون من الاجتهاد بالرأي – تأويلاً متعسفاً فيه، أو مغرضاً، غير موضوعي، ولا علمي- هو الذي حدا بالإمام الطبري إلى التحفظ في إعمال الرأي، والتمسك بالمأثور من آراء السلف، فكان موقفه هذا، أشبه بردِّ الفعل لما كان سائداً في عصره، من المبالغة في التفسير بالرأي، وتطويع المعنى القرآني، عن طريق تفسير المتشابه من آيه، لأغراضهم الخاصة، وتدعيماً لبدعهم الباطلة، فكان لذلك على حذر من الاجتهاد بالرأي بوجه عام.‏ 
غير أن رد الفعل هذا، لما كان سائداً في عصر معين، من الشطط، والمبالغة، لا يصلح –فيما نعتقد- أساساً للحكم على الاجتهاد بالرأي في التفسير، من أهله، مصدراً علمياً موضوعياً، تدعمه الأدلة الناهضة.‏ 
والواقع، أن القرآن الكريم هو الذي أرسى مبدأ حرية الرأي العلمي، أصلاً للاجتهاد، بما حثّ على التدبر، والتعقل، والتفكير، في العديد من الآيات الكريمة.‏ 
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: كيف نوفق بين موقف الإمام الطبري من آثار السلف على النحو الذي رأيت، واتخاذه مبدأ حرية الرأي والاجتهاد أساساً فيما يصدر عنه من نقد – وهو مبدأ مستقر منذ العهد الأول- وبين اشتراطه شرطاً عاماً، يحظر فيه الخروج عن أقوالهم بإطلاق، ويقف محاجزاً بين المفسِّر وبين النظر في الدليل، مخالفاً في ذلك جمهور علماء المسلمين الذين يرون أن الاجتهاد بالرأي فيما فيه مجال، مما هو قائم على أصل ثابت شرعاً، هو مصدر للعلم في التفسير(154) بل أمر متعبد به شرعاً(155)، مما يفيد أن للعنصر العقلي المتخصص في تفهم النص القرآني، في كل عصر، مدخلاً دلالياً معتبراً شرعاً، بمقتضى قوله تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول، وأولي الأمر منهم، لعلِمه الذين يستنبطونه منهم((156) وقد أورد الإمام الطبري أثراً في تفسير (أولي الأمر منهم(، أنهم: "أهل الفقه في الدين، والعقل"(157) أي إلى علمائهم المجتهدين، لقوله تعالى: (لتبيننه للناس ولا تكتمونه( (الآية 158). وإبداء الرأي الاجتهادي في تفسير آي القرآن، بيان له، عملاً بإطلاق النص، والأمر بالتبيين، يوجب الفرضية، وهذا معنى كون الاجتهاد بالرأي متعبَّداً به شرعاً، وهو ما أدركه المتأخرون من بعد، كالإمام الغزالي، حيث يقول: "إن ظاهر التفسير، ليس هو منتهى الإدراك فيه"(159) ويقول أيضاً(160): "فإن من الآيات ما نقل فيها عن الصحابة والمفسرين خمسة معان، وستةٌ وسبعةٌ، ونعلم أن جميعها غير مسموع من النبي( فيكون ذلك مستنبطاً بحسن الفهم، وطول الفكر، ولهذا قال( لابن عباس – رضي الله عنه-: [اللهمَّ فقهه في الدين، وعلِّمه التأويل](161) على ما سيأتي بحثه مفصلاً في موقف الإمام الطبري من "التأويل" بوجه خاص، و"الاجتهاد بالرأي" في التفسير، بوجه عام، أقول كيف يمكن التوفيق بين هذين الموقفين؟ عسيرٌ جداً.‏ 
وعلى هذا فإن الذي استقرَّ عليه جمهور العلماء(162)، من الأصوليين والفقهاء، هو خلاف ما اتجه إليه الإمام الطبري في منهج تفسيره، حيث حظر على المفسر المجتهد، أيَّاً كان، أن يخرج عن المأثور السلفي جملة، وبإطلاق، دون تفصيل(163)، كما نوهنا.‏ 
مقام الصحبة يورث رفعة القدر، وعِظَم الشأن، وكمال الفضيلة، بلا نزاع، ولكن هذا لا يستلزم استواء المأثور عن الصحابي من الرأي، والسنة المرفوعة إلى النبي( إلا بما يستند إليه رأي الصحابي من دليل قوي، وتفصيل ذلك:‏ 
آ-لا نزاع أن مقام الصحبة أمر عظيم، تكمل به الفضيلة، ويعظم به الشأن، وتتحقق به الخيرية(164)، من حيث الكمالات النفسية، ومكارم الأخلاق، ولكن هذا لا يستلزم بالضرورة أن يرقى رأيه الاجتهادي- إنّ في تفسير القرآن، ومجال النص، أو الاجتهاد الفقهي بوجه عام، بما اعتمد "السلف" "الشواهد العامة" من القرآن والسنة، في مراعاتهم لمصالح الناس المتجددة، حيث حدث هذا في كثير من الوقائع التي لا تحصى، مما سنأتي على ذكر بعض منها –أقول أن فضل الصحبة هذا لا يستلزم أن يرقى رأي الصحابي المجتهَد فيه إلى مستوى السنة الثابتة الصحيحة المرفوعة إلى النبي( لما قدمنا من أنه لا يخرج عن كونه مجتهداً غير معصوم عن الخطأ، وللأدلة الدالة على بطلان تقليد المجتهد، أيَّاً كان، بل لابدَّ للمتمكن من الاجتهاد، أن يتدبر القرآن، في كل عصر، لعموم قوله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن، أم على قلوب أقفالها((165) وإذا كانت "الخيرية" في الخلق والفضيلة، والكمال النفسي، لا تعصم من الوقوع في الخطأ في الاجتهاد –والصحابة- رضي الله عنهم- في واقع الأمر قدوة يتأسَّى بهم في مسلكهم، بما توفر فيهم من الحرص على الالتزام بأحكام الشريعة الثابتة بالكتاب والسنة، وأخذهم أنفسهم بها –فإنه ينبغي أن يُحمل قوله(- كما يقول الإمام الشوكاني-: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" وقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم"- على فرض صحته وثبوته- على ذلك المعنى من وجوب الاقتداء بهم في مواقفهم، ومسلكهم، ومن ذلك، ألا يصدر عن مجتهد أو عالم "قول "إلا وقد عرف دليله من كتاب أو سنة، كما كانوا يفعلون" وهو ما أشار إليه الإمام الشوكاني، حيث يقول ما خلاصته: "والحق أنه – أي رأي الصحابي- ليس بحجة، فإن الله تعالى، لم يبعث إلى هذه الأمة نبياً ورسولاً إلا محمداً( والأمة كلها مأمورة باتباع الكتاب والسنة، فمن قال أنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل، بغير دليل من كتاب وسنة، وما يرجع إليهما(166)، فقد قال في دين الله بما لا يثبت، وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعاً ما لم يأمر الله به، وهذا أمر عظيم، وتقوُّلٌ بالغ(167) ولا يحل لمسلم الركون إليه، ولا العمل عليه"(168) وهذا صريح في نقض ما أصَّله الإمام الطبري في منهج تفسيره، بالنسبة إلى آراء السلف، من قِبَل أنه إذا انتفت الحجية الملزمة عند رأي الصحابي، فإنها منتفية أيضاً عن آراء الصحابة المتباينة، لمكان الاحتمالات فيها!‏ 
ب-هذا، وقد ذهب الحنفية في مسألة حجية "رأي الصحابي" إلى التفصيل: فإن كان ما روي عنه مما يدرك بالرأي، وقد اشتهر، ولم يعرف له مخالف، فهو حجة.‏ 
وأنت عليم بأن هذه "الحجية" مردُّها –كما نرى- الإجماع السكوتي، وليس رأي الصحابي في حد ذاته.‏ 
ويرى الحنفية أيضاً أنه إذا لم يشتهر، فقيل ليس بحجة، لكون احتمال سماعه مرجوحاً ضعيفاً، إذ الصحابي ليس ممنوعاً من الاجتهاد، فلعله اجتهد فأخطأ، ولا حجة مع قيام هذا الاحتمال، فيكون الصحابي كغيره من المجتهدين.‏ 
وأما إن كان مما لا يُدرك بالرأي، فهو حجة اتفاقاً عندهم، لأنه لا يقول بمثله إلا "سماعاً" عن النبي(، فكان كالمرفوع، لا لذاته، بل لكون مرده إلى السماع، وهو الراجح، لا إلى مجرّد الاجتهاد بالرأي.‏ 
أهم أسباب اختلاف الصحابة، ومن بعدهم، في فهم القرآن الكريم، وتفسيره، هو تصرف النص القرآني نفسه، في وجوه الدلالات، مما ألجأهم إلى الاجتهاد بالرأي القائم على غلبة الظن، فضلاً عن أن دلالات الآيات القرآنية ليست قطعية كلها، مما يستلزم الاجتهاد في كل عصر، لوحدة السبب.‏ 
وبيان ذلك، أن الصحابة ومن بعدهم –رضوان الله عليهم- قد اتخذوا- في صدد تفسيرهم للقرآن الكريم- منهجاً تحليلياً، يتناول تحقيق مدلولات المفردات، أولاً، فكان منها "المشترك" بين معنيين، أو أكثر، مما يستلزم تعيين أحدهما مراداً للشارع، بالاجتهاد، وترجيحه بالدليل، ومنها تعيين كون اللفظ مستعملاً في حقيقته أو مجازه، اجتهاداً، كاختلافهم في أن الجد كالأب، يحجب الإخوة من الميراث، كما يتناول ما يبدو من التعارض الظاهري بين النصوص، على نحو ما أتينا بمثال له، مما يستوجب "التنسيق" بينها بما يرفع هذا التعارض البادي، وذلك سبيله الاجتهاد بالرأي، لأنه تصرف في المعاني لا في الألفاظ أو الاختلاف في فهم معنى الآية الكريمة كَمَلاً، أو يتناول تطبيق النص القرآني نفسه، ولو كان واضحاً وقطعياً على الوقائع المستجدة المعروضة، لاختلاف "ظروف التطبيق ومآلاته" –عامة كانت أو خاصة- لما للظروف الملابسة من أثر في تكييف الواقعة المعروضة، كما ذكرنا، فيقع نتيجة لذلك الاجتهاد، الاختلاف في التقدير، والصحابة-في الواقع- متفاوتون ملكاتٍ، وقدراتٍ، فكان الخطأ محتملاً، وهو ما أورده الإمام السرخسي في مبسوطه، إذ يقول ما نصّه: "والدليل على أن الخطأ محتمل في فتواهم، ما روي أن عمر – وهو إمام أهل الرأي- سُئل عن مسألة فأجاب، فقال رجل، هذا هو الصواب، فقال عمر: "والله ما يدري عمر أن هذا هو الصواب أو الخطأ، ولكني لم آلُ عن الحق"(169) أي لم أقصِّر في بذل الجهد في طلبه.‏ 
وهذا هو عين مسلك أبي بكر الصديق –رضي الله عنه-، في الاجتهاد بالرأي، فكان يقول بعد أن ينتهي إلى ما يراه راجحاً: "فإن يكن صواباً، فمن الله، وإن يكن خطأ، فمني، وأستغفر الله"(170) وكان هذا القول منه في صدد تفسيره للفظ "الكلالة" في القرآن الكريم، فلم يكن أحد من مجتهدي الصحابة يقطع، بأن ما انتهى إليه من رأي هو الصواب، كما رأيت.‏ 
هذا، وذهاب الإمام الطبري إلى أن الأصل عنده في التفسير، ألا يخرج عن آرائهم جميعاً – على الرغم من اختلافهم فيما بينهم في المسألة الواحدة، أو النص الواحد، اختلافاً بعيد المدى – لا تنهض به حجة، إذ لا ينشأ من عدم الخروج عن هذه الآراء المحتملة للخطأ، قرينة على الحق والصواب، لأن هذا دليل عدمي، ولا سيما إذا كانت متناقضة، يتعذر التوفيق فيما بينها- كما يقول الإمام الغزالي فيما نصه: "ولا ينبغي أن يُفهم منه(171) أنه يجب أن لا يفسَّر القرآن بالاستنباط والفكر، فإن من الآيات ما نقل فيها عن الصحابة والمفسرين، خمسة معان، وستة، وسبعة، ونعلم أن جميعها غير مسموع من النبي( فإنها قد تكون متنافية لا تقبل الجمع"(172) أقول مثل هذه الآراء المتباينة التي تستعصي على التوفيق والتنسيق فيما بينها، مما لا تنتهض به الحجة القاطعة الملزمة، لمكان الاحتمالات، والتضارب أو التناقض فيما بينها، ومما يؤذن أيضاً بأن باب الاجتهاد في موضوعها لا يزال مفتوحاً، بخلاف ما لو صدرت هذه الآراء عن فكرة متحدة، أو معنى محدد، لكان إجماعاً بالمعنى الأصولي، وهو حجة قاطعة، ومصدر للتشريع، بل هو أقوى الإجماعات، حجة، لصدوره عن الصحابة، ولكن الإمام الطبري لم يخصص أصله بهذا النوع من الاجتهاد الجماعي القائم على الاتفاق في الرأي، بل أطلق حتى ألزم المفسر المجتهد –أياً كان- بعدم الخروج عن آراء الصحابة، بل ومن بعدهم، من علماء التابعين وتابعيهم، ولو متخالفة أو متباينة في موضوع واحد، في الوقت الذي لم يلزموا هم أنفسهم بذلك –وهو ما لا نرى التسليم به، قاعدة عامة في المنهج العلمي لتفسير القرآن الكريم، لما عرضنا من الأدلة، فضلاً عن أن جمهور العلماء –منذ القدم على خلافه- كما أسلفنا- وما أرى هذا الموقف من الإمام الطبري، إلا صدىً أو رد فعل لما وقر في نفسه، مما كان شائعاً في عصره من إعمال الرأي في التفسير، تدعيماً لوجهة نظر مذهبية، أو ترويجاً لفكرة مسبقة من قِبَل من ينتمون إلى الفرق الدينية أو السياسية المتصارعة، آنذاك، مما أشار إليه هو في كثير من المناسبات، وسقنا أمثلة لذلك آنفاً، في مواقع تفسيره لبعض الآيات، مشدداً النكير على ذوي هذا اللون من الاجتهاد الذي اعتبره منشأ الابتداع في الدين، مما يوحي أيضاً بأن موقفه هذا كان بمثابة سد لذريعة التقوُّل على الله تعالى، بالرأي المغرض، والاجتهاد المفتعل الملفق غير القائم على العلم والموضوعية والتجرّد كما بينا.‏ 
فتلخص، أن مجتهدات الصحابة وغيرهم، من "المأثور" الذي للرأي فيه مجال، لا تعفي من النظر في الدليل، حتى إذا ظهر قُدِّم، أيَّاً كان المفسّر أو المجتهد، وهو ما أشار إليه الإمام الشافعي الذي تمذهب الإمام الطبري نفسه بمذهبه –فقهاً وأصولاً- أصلاً عاماً في التفسير، مما أوردناه آنفاً، حيث يقول في كتابه "الرسالة" ما نصّه: "ليس لأحد دون رسول الله، أن يقول إلا بالاستدلال"(173).‏ 
هذا، ويرى الإمام الشافعي أيضاً –على الرغم من أنه يقدُر علماء الصحابة حق قدرهم في الاجتهاد- أن الدليل مقدَّم على رأي الصحابة، وأن ليس ثمّة ما يمنع شرعاً من محاجتهم في مجتهداتهم، ليعلم مدى ما تنهض عليه من دليل، أو ما يُقنع المنطق التشريعي من استدلال، وهو ما أطلق عليه العلماء فيما بعد "قوة الشرع"(174) وروحه، بل ترى الإمام الشافعي يأنس في نفسه الكفاءة والقدرة العلمية على مغالبة مجتهدي الصحابة بالحجة والبرهان لو أنه عاصرهم، حيث يقول ما نصه: "كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرتُه لحجَجتُه"(175) أي غلبته بالحجة والبرهان، إذا كان يصدر في رأيه عن اجتهاد.‏ 
هذا، وما كان للإمام الشافعي أن يصدر عنه مثل هذا القول بالنسبة إلى الصحابة ومن بعدهم –وهو من يقدرهم قدرهم، ويقتفي أثر بعضهم في سنتهم- لولا أنه يرى أن له حقاً في الاجتهاد فيما اجتهد فيه السلف الصالح أنفسهم-إذ ليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن باب الاجتهاد قد أوصد من دون المتمكنين من الاجتهاد، وأهله، أو أن الإسلام قد حجر يوماً على العقل العلمي أن يفكر، ويبحث، ويجتهد، بل الأدلة متضافرة وناهضة على العكس من ذلك تماماً، وبإطلاق، كما قدمنا، بل لم يجعل الإسلام- كما يقول الإمام الشافعي- رضي الله عنه – لأحد من بعده( أن يفسر أو يجتهد دون استدلال أيَّاً كان وحتى رسول الله( لا تجد فيما سنّ مما ليس فيه بعينه نصٌ من الكتاب، إلاَّ ويرتدُّ إلى أصل فيه، وصادر عنه، إذ لا يعقل أن يخالف الرسول ربه: (ولو تقوَّل علينا بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا من الوتين((176) وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي: "وسنَّ رسول الله( فيما ليس فيه بعينه نص كتاب(177).. ولم يُسنّ سنة قط، إلا ولها أصل في الكتاب(178)".‏ 
أما ما كان يساور الإمام الطبري من الخشية من الابتداع في الدين، جرّاء الاجتهاد بالرأي، فذلك هو الرأي المجرّد المغرض المذموم شرعاً باتفاق الأئمة، بل المحرّم تحريم الكبائر –كما أسلفنا- وليس البحث فيه، لأنا اشترطنا أن يكون الرأي علمياً موضوعياً ناشئاً عن الحجة والبرهان القويّ، وكررنا الإشارة إلى أن اجتهاد الصحابي لا يعفي من النظر في الدليل، وبديهي أن لا ابتداع حيث الحجة والبرهان القوي، لأن الابتداع قوامه التقول، والاختلاق، وإنشاء قواعد ومفاهيم مبتدأة لم يأذن بها الله، وهو افتئات على حق الله في بيِّنات هداه وتشريعه، مما يستوجب أن يتبوأ صاحبه مقعده من النار، بمنطوق الحديث الذي روينا، لأنه خروج عن مفاهيم الإسلام، جملةً وتفصيلاً، وهذا لا يقول به أحد، فضلاً عن العلماء، بل يفقد التفسير معناه ووظيفته إذا سلك هذا السبيل، لما ينبغي أن يكون عليه التفسير من المطابقة للمفسَّر، وأن يلتزم المبيِّن حدود المبيَّن، ابتغاء الدقة في تحري معناه المراد، قدر الطاقة، غير مخالف ولا مناقض، ولا متنقصٍ من معناه شيئاً، وإلا كان تقولاً وافتراء على الله الكَذَب (إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون(.‏ 
هذا فضلاً عمّا قدمنا، ما للظروف المتغايرة من أثر في تكييف الوقائع المستجدة التي تستوجب إعمال الرأي في التطبيق، على مرّ العصور.‏ 
على أنّا قد أشرنا إلى أن مقام الصحبة أمر عظيم، يوجب الاقتداء بهم في مسلكهم، لأخذهم أنفسهم بتعاليم الكتاب والسنة، غير أن هذا لا يستلزم العصمة في الاجتهاد، أو الارتقاء إلى مستوى النبوة، لعموم الأدلة الدالة في مجتَهد الأول، لوجوب أن يلتزم كلُّ بما انتهى إليه هو من رأي إجماعاً، كما أسلفنا، ولإقرارهم على أنفسهم باحتمال الخطأ في اجتهادهم، كما رأيت.‏ 
هذا، وبالله التوفيق‏ 
الدكتور فتحي الدريني‏ 
رئيس قسم العقائد والأديان‏ 
في كلية الشريعة – جامعة دمشق‏ 
-للبحث صلة-‏ 
الحواشي:‏ 
(1)-وُلِدَ الإمام الطبري سنة 224هـ في مدينة آبل –عاصمة إقليم طبرستان، وتوفي سنة 310هـ على الأرجح-طبقات الشافعية-جـ2-ص135-للسبكي-طبقات المفسرين ص30-للسيوطي-تاريخ بغداد-جـ2-ص163-للخطيب البغدادي- معجم البلدان-جـ18/94- لياقوت – لسان الميزان –جـ 5-1029 لابن حجر- وفيات الأعيان –جـ3 ص332-لابن خلكان.‏ 
(2)-طبع في المطبعة الأميرية في بولاق بمصر-وبهامشه تفسير النيسابوري-سنة 1235هـ-وطبع طبعة أخرى بمطبعة دار المعارف بمصر-سنة 1374هـ-بتحقيق وتعليق الأستاذ المحقق المرحوم محمود محمد شاكر، ومراجعة الأستاذ أحمد محمد شاكر.‏ 
(3)-دائرة المعارف الإسلامية-جـ5-ص 350.‏ 
(4)-المقدمة –ص 383-وما يليها- ضحى الإسلام- جـ2- ص145-للأستاذ المرحوم أحمد أمين.‏ 
(5)-جامع البيان –جـ1-ص253- ص 264 ط- بولاق- مصر‏ 
(6)-المرجع السابق-جـ15-ص 90.‏ 
(7)-جامع البيان –جـ1-ص 253- ط بولاق – يدل على أنه من الثقات، توثيق الإمام البخاري له، على الرغم من تشدده في شروط الرواية الصحيحة.‏ 
(8)-انظر مصادر علم الأصول-باب "الحكم الشرعي".‏ 
(9)-النحل/ 97.‏ 
(10)-المائدة/ 8.‏ 
(11)-أعلام الموقعين –جـ3- ص 131- وانظر الموافقات جـ ص‏ 
(12)-أعلام الموقعين –جـ3-ص110- وقد جاء فيه: الأثر عن رسول الله(: [من تزوج امرأة بصداق ينوي ألا يؤديه، فهو زان، ومن أدان ديناً ينوي ألا يقضيه فهو سارق، أي يكون في المعنى كالسارق والزاني].‏ 
(13)-جامع البيان –جـ3- ص 551- تحقيق شاكر.‏ 
(14)-لقوله تعالى: (بل الإنسان على نفسه بصيرة( القيامة/ 14.‏ 
(15)-لا يتسع المجال في هذه المقدمة لا يراد النصوص من القرآن الكريم، والسنة المطهرة التي تنهض شواهد وأدلة على كل قضية من القضايا التي أشرنا إليها.‏ 
(16)-لقوله تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون( المائدة: 50.‏ 
(17)-البقرة/ 29.‏ 
(18)-الأنعام/ 119.‏ 
(19)-لقمان/ 20.‏ 
(20)-الجاثية/ 13.‏ 
(21)-فاطر/ 28.‏ 
(22)-لقوله تعالى: (قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا، خالصة( "يوم القيامة" الأعراف/ 32.‏ 
(23)-الملك/ 14.‏ 
(24)-ق/ 16.‏ 
(25)-هود/ 2.‏ 
(26)-الروم/ 30.‏ 
(27)-الحج/ 78.‏ 
(28)-البقرة/ 220.‏ 
(29)-لقوله تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم( المائدة/ 6.‏ 
(30)-لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً، إلا وسعها( البقرة/ 286.‏ 
هذا، ومن القواعد الفقهية المحكمة: "المشقة تجلب التيسير، المجلة م/17- الأشباه والنظائر-ص 84- ص 92- للسيوطي والقاعدة: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أم خاصة" المجلة/ مادة 32. الأشباه والنظائر – للسيوطي – ص 97-98.‏ 
(31)-هذه قولة عمر بن الخطاب التي وردت في رسالته التي بعث بها إلى أبي موسى الأشعري وتضمنت دستوراً خالداً في القضاء العادل – أعلام الموقعين – جـ 1 – ص 86 وما يليها – لابن القيم الجوزية.‏ 
(32)-التين/ 4.‏ 
(33)-القيامة/ 14 و15.‏ 
(34)-الأنعام/ 149.‏ 
(35)-أي دون رسالة ولا تكليف – وعلى حد تعبير الإمام الشافعي "لا يؤمر ولا ينهى" الرسالة – ص25.‏ 
(36)-الأنعام/ 153.‏ 
(37)-آل عمران/ 103.‏ 
(38)-الأنبياء/ 92.‏ 
(39)-الأنبياء/ 35.‏ 
(40)-الموافقات جـ3-ص 13458.‏ 
(41)-الإنسان/ 2.‏ 
(42)-يوسف/ 3.‏ 
(43)-البقرة/ 30.‏ 
(44)-البرهان في علوم القرآن: جـ2-ص160-للزركشي-مراسيل أبي داود.‏ 
(45)-طبقات ابن سعد: جـ 2- ص114-إحياء علوم الدين: جـ1-ص32 وما يليها – الإتقان: جـ1-ص174 للسيوطي – جامع بيان العلم وفضله: ص 121- لابن عبد البر.‏ 
(46)-مراسيل أبي داود – البرهان -: جـ2 – ص 149 وما يليها – للزركشي.‏ 
(47)-الموافقات: جـ 4 – ص 33 وما يليها – للإمام الشاطبي.‏ 
(48)-المرجع السابق.‏ 
(49)-الجاثية/ 18.‏ 
(50)-الرسالة: ص 25 وما يليها.‏ 
(51)-البرهان في علوم القرآن: جـ 2 – ص 166 وما يليها.‏ 
(52)-جامع البيان: جـ 1 ص 78 وما يليها – للإمام الطبري – تحقيق الأستاذ شاكر.‏ 
(53)-جامع البيان: جـ 1 – ص 78 وما يليها – تحقيق محمود محمد شاكر – ط. دار المعارف.‏ 
(54)-النحل/ 44.‏ 
(55)-النحل/ 64.‏ 
(56)-أعلام الموقعين: جـ 3 ص 5 وما يليها.‏ 
(57)-المرجع السابق – لأنه - ( لا ينطق عن الهوى – وقد فسر الإمام الشافعي أصل هذا الاتباع – فضلاً عن الأدلة – بأنه سبحانه "بث أو ألقى في روعه( سننه" الرسالة – ص103.‏ 
(58)-أعلام الموقعين: جـ 3 – ص 5 وما يليها.‏ 
(59)-الرسالة: ص 32- تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر.‏ 
(60)-أي في جملة فراضه، كما يفهم من السياق.‏ 
(61)-وفي نص الرسالة سنناً، وهو خطأ نحوي – ويقول أيضاً: "وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب.." ص88.‏ 
(62)-الرسالة: ص 158-159- ويقول الإمام الشافعي: "لم يسن سنة قط، إلا ولها أصل في الكتاب" ص 92- المرجع السابق.‏ 
(63)-البرهان: جـ 2 ص 160 وما يليها.‏ 
(64)-الرسالة – ص 103.‏ 
(65)-الموافقات: جـ 4 ص 17 وما يليها – للإمام الشاطبي، حيث يقول ما نصه: "إن الاقتصار على الكتاب، رأى قوم لا خلاق لهم، خارجين عن السنة، إذ عولوا على ما بنيت عليه من أن الكتاب فيه بيان كل شيء، فاطرحوا أحكام السنة، فأداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة، وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله، أهـ وأما ما تأتي به السنة منشئة لأحكام جديدة مبتداه، لم ترد بعينها في الكتاب، فذلك كما أشار إليه الإمام الشاطبي، دائراً بين أصلين، فقد نصّ على كل منهما، فيكون الاجتهاد في هذه "الواسطة" إلحاقاً لهذا الأصل أو ذاك، على ما يترجح لديه بالدليل القوي –الموافقات – جـ 4- ص 33 وما يليها.‏ 
وانظر الرسالة: ص 33- ويقول الشاطبي أيضاً: وأما ما مجاله القياس من السنة، فكذلك، فإن المقيس عليه، وإن كان خاصاً، فهو في حكم العام معنى، فتكون السنة المنشئة مقيسة على الخاص الوارد في القرآن" – الموافقات: جـ 4 – ص 39.‏ 
(66)-الرسالة: ص 33 وما يليها.‏ 
-قال الشاطبي: وأما ما مجاله القياس من السنة، فكذلك، فإن المقيس عليه، وإن كان خاصاً، فهو في حكم العام معنى، فتكون السنة المنشئة مقيسة على المقيس عليه الخاص الوارد في القرآن الكريم – الموافقات: جـ 4- ص 39.‏ 
(67)-المرجع السابق: جـ 1 ص 29 – للسيوطي.‏ 
انظر أعلام الموقعين: جـ 3 ص 5 وما يليها – في بحث وجوب اتباع السنة ولو زائدة عن الكتاب. الموافقات: جـ 3 ص 347- يقول الإمام الشاطبي، ما نصه: "معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن" ثم يأتي بالأدلة على ذلك. وراجع الإتقان: جـ 1 – ص 28- للسيوطي.‏ 
(68)-النساء/ 58.‏ 
(69)-جامع البيان: جـ 8 – ص – 49 – تحقيق شاكر.‏ 
(70)-المرجع السابق: جـ 8 – ص 493.‏ 
(71)-الموافقات: جـ 3 ص 366 وما يليها – للإمام الشاطبي.‏ 
(72)-الموافقات: جـ 4 ص 3 وما يليها.‏ 
(73)-انظر البرهان: جـ 2 ص 129 وما يليها في بحث: "معاضدة السنة للقرآن – للزركشي.‏ 
(74)-الإتقان: جـ 2 – ص 179- للسيوطي – البرهان: جـ 2 ص 160- للزركشي – حيث جعل مصادر العلم في التفسير أربعة: أولها السنة – ثم قول الصحابي – ثم مطلق اللغة – ثم التفسير بالمقتضى من معنى الكلام، والمقتضب من قوة الشرع.‏ 
(75)-الموافقات: جـ 3 – ص 369- للإمام الشاطبي.‏ 
هذا، وحجية "المنطق اللغوي" قائمة على أساس أن القرآن الكريم قد نزل على أساليب اللغة وقوانينها وخصائصها في الأداء، فكان تفسير النص القرآني على غير أساليبها، وقوانينها، ليس من علوم القرآن في شيء، لا مما يستفاد منه، ولا مما يستفاد به – المرجع السابق – ص 391.‏ 
وراجع أيضاً مجموع فتاوى شيخ الإسلام – ابن تيمية – جـ 13- مقدمة التفسير-ص 363 وما يليها – طبع المغرب – وراجع البرهان والإتقان للزركشي والسيوطي فيما أشرنا إليه آنفاً.‏ 
(76)-المرجع السابق، جـ 3 ص 367.‏ 
(77)-المرجع السابق في عين الجزء والصفحة.‏ 
(78)-المرجع السابق: جـ 4 ص 12 وما يليها.‏ 
(79)-غير متعبد بألفاظه، لأنها من تعبير الرسول(.‏ 
(80)-الحشر/ 7.‏ 
(81)-الأحزاب/ 36.‏ 
(82)-الموافقات: جـ 4 ص 3 وما يليها.‏ 
(83)- المرجع السابق.‏ 
(84)-الرسالة: ص 33- للإمام الشافعي – تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر – الطبعة الأولى 1358هـ - 1940م. مطبعة الحلبي – القاهرة.‏ 
(85)-الرسالة: ص 158-159.‏ 
(86)-المرجع السابق: ص 159.‏ 
(87)-يقول الإمام ابن تيمية: "ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، لأن العلم بالسبب، يورث العلم بالمسبب". مجموعة الفتاوى: جـ 13-ص339-طبع المغرب-وانظر الموافقات: جـ3-ص347-للشاطبي.‏ 
(88)-الإتقان: جـ 1 – ص 29.‏ 
(89)-مصداقاً لقوله تعالى: (شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن، هدى للناس، وبينات، من الهدى والفرقان( البقرة/ 185.‏ 
(90)-راجع في لزوم معرفة أسباب النزول لمن راد علم القرآن: الموافقات جـ 3 ص 347- للإمام الشاطبي- الإتقان- جـ 1 ص 25- للإمام السيوطي- وقد صنّف أيضاً كتاباً في أسباب النزول أسماه "لباب النقول في أسباب النزول" – وراجع أسباب النزول للواحدي.‏ 
(91)-الموافقات: جـ 3- ص 347 وما يليها.‏ 
(92)-يقول الإمام الشافعي: "لأنه – سبحانه – ألقى في روعه سنته" الرسالة – ص 103- تحقيق شاكر.‏ 
(93)-الموافقات: جـ 4-ص 12 وما يليها.‏ 
(94)-الشعراء/ 193.‏ 
(95)-الموافقات: جـ 3- ص 366 وما يليها.‏ 
(96)-المرجع السابق.‏ 
(97)-تفسير القرآن العظيم: جـ 1 ص 5- وما يليها للإمام ابن كثير.‏ 
(98)-المائدة/ 67.‏ 
(99)-النحل/ 44.‏ 
(100)-الموافقات: جـ 4 – ص 492.‏ 
(101)-المرجع السابق.‏ 
(102)-البرهان: جـ 2 – ص 162 وما يليها – للزركشي.‏ 
(103)-الموافقات: جـ 3 – ص 342- الجامع لأحكام القرآن: جـ 1 – ص 37 وما يليها – للقرطبي-.‏ 
(105)-جامع البيان عن تأويل القرآن: جـ 1-ص92-93- للإمام الطبري – تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر – ط. دار المعارف بمصر.‏ 
(106)-المرجع السابق: جـ 1-ص 77-78- ونص الحديث: "من قال في القرآن برأيه، فأصاب، فقد أخطأ، رواه أبو داود" والترمذي، والنسائي، من حديث سهيل ابن أبي حزم القطعي، وقال الترمذي: غريب – المرجع السابق.‏ 
(107)-الموافقات: جـ 4 ص 77-78.‏ 
(108)-أي الذي اشتهر وانتشر بما يقرب من حد التواتر.‏ 
(109)-أي فيما نقل نقلاً إفرادياً أو أُحادياً لم يبلغ مبلغ الاستفاضة والشهرة.‏ 
(110)-جامع البيان: جـ 1 مقدمة التفسير – ص 92-93 للإمام الطبري.‏ 
(111)-دلائل الإعجاز – ص 190.‏ 
(112)-التوبة/ 100.‏ 
(113)-جامع البيان: جـ 14 ص 439- طبعة دار المعارف.‏ 
(114)-مذاهب التفسير: ص 110-111- جولد تسهير- ترجمة د. النجار.‏ 
(115)-أدلى بحججه – أثبتها على نحو يصل بها إلى تأييد دعواه – المصباح المنير.‏ 
(116)-جامع البيان: جـ1 ص 77-78.‏ 
(117)-الموافقات: جـ 3 – ص 421 وما يليها.‏ 
(118)-فصلت/ 3.‏ 
(119)-ص/ 29.‏ 
(120)-الشعراء/ 195.‏ 
(121)-راجع مقدمة تفسيره: جـ 1 – ص 77-78.‏ 
(122)-جامع البيان: جـ 1 – ص 92-93- للطبري.‏ 
(123)-جامع البيان: جـ 1 – ص 92-93- مقدمة التفسير للطبري- تحقيق محمود محمد شاكر – ط- دار المعارف بمصر.‏ 
(124)-الأحكام في أصول الأحكام: جـ 4- ص 201 وما يليها – للآمدي – ط – دار المعرفة – بيروت.‏ 
(125)-إرشاد الفحول: ص 243-244-ط- أولى- مطبعة مصطفى البابي الحلبي –1937، وجمهور العلماء على أن رأي الصحابة ليس بحجة، من متأخريّ الحنيفة، والشافعية والمالكية والحنابلة – راجع سائر كتب الأصول.‏ 
(126)-الموافقات: جـ 4 ص 124-ط- دار المعرفة – بيروت – إرشاد الفحول: ص 244- للإمام الشوكاني- الأحكام في أصول الأحكام: جـ 4 – ص201 ص 204 وما يليها- للآمدي.‏ 
(127)-المرجع السابق – وهذا هو رأي الإمام الشافعي في الجديد – المرجع السابق.‏ 
(128)-الموافقات: جـ4- ص 78 وما يليها.‏ 
(129)-المرجع السابق: جـ4 ص 201 وص208- للآمدي.‏ 
(130)-المرجع السابق.‏ 
(131)-روي بهذا اللفظ عن الشيخين، وأبي داود، بتقديم وتأخير، في الجملتين ـ الموافقات، ج4، ص 124-ط.دار المعرفة ـ بيروت.‏ 
(132)-انظر الأحكام في أصول الأحكام: جـ 4-ص201.‏ 
*المرجع السابق.‏ 
(133)-الرسالة – ص 25- للإمام الشافعي.‏ 
(134)-الموافقات – جـ 4- ص 87 وما يليها – انظر ما عقده الإمام الشاطبي من بحث أصولي عميق في هذا المعنى، وعنوانه: تحقيق المناط الخاص.‏ 
(135)-انظر ضروباً شتى من اجتهادات الصحابة والتابعين في تاريخ التشريع الإسلامي – للخضري – وتاريخ الفقه الإسلامي – للدكتور يوسف موسى – وتاريخ الفقه الإسلامي للشيخ محمد السايس- ونظرة عامة في الفقه الإسلامي – للدكتور علي حسن عبد القادر وغيرهم في هذا الموضوع.‏ 
(136)-راجع تاريخ التشريع – للخضري- وتاريخ الفقه الإسلامي – للدكتور يوسف موسى – في موضوع اجتهاد الصحابة.‏ 
(137)-الأنفال/ 41.‏ 
(138)-المرجع السابق.‏ 
(139)-بداية المجتهد: جـ ص لابن رشد.‏ 
(140)-تناولت مصادر علم الأصول. بحث "تحقيق المناط، في موضوع القياس، بحثاً مقتضباً، اقتضاه إتمام البحث في فروع هذا الموضوع، على أن أصولي الحنفية، قد بحثوه في موضوع "الدلالات" وأطلقوا عليه لفظ "الخفي" نفسه، بل تطبيقه على الوقائع التي اعتراها تغير في الاسم، أو المقومات، أو مما ينجم عنه اشتباه في مدى شمول النص المراد تطبيقه عليها، أو لاختلاف الظروف ذات الأثر البين في مآل هذا التطبيق – راجع التوضيح مع التلويح – لصدر الشريعة – بحيث الدلالات، وراجع الموافقات – جـ 4- ص 89- وما يليها – للإمام الشاطبي وراجع كتابنا "الفقه المقارن" بحيث تحقيق المناط.‏ 
(141)-مصداقاً لقوله تعالى: (قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي، لنفدَ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مدداً( الكهف/ 109.‏ 
(142)-‏ 
(143)-الموافقات: جـ 4 ص 196 وما يليها.‏ 
(144)-وكان وجه التنسيق مختلفاً فيه، فمنهم من ذهب إلى أنه يكون بنسخ أحد الدليلين، على اعتبار أن المتأخر ينسخ المتقدم في القدر الذي تعارضا فيه، فعدتها وضع الحمل، وذهب الآخرون إلى إعمال الدليلين، فتعتد بأبعد الأجلين، أيهما أطول، عدة الوفاة، أو وضع الحمل، وإعمال الدليلين خير من أعمال أحدهما.‏ 
(145)-قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم، ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً( البقرة/234.‏ 
(146)-قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن( الطلاق/ 4- ومعنى تخصيص آية البقرة بآية الطلاق، أن يجعل حكم الأولى مقصوراً على المتوفى عنهن أزواجهن غير الحاملات، وأما المتوفى عنهن أزواجهن الحاملات، فتطبق عليهن آية الطلاق، لتكون عدتهن، المدة التي تنتهي بوضع الحمل فقط، طالت أو قصرت، وهذا هو رأي ابن مسعود – نهاية المحتاج: جـ 7 ص 145- للرملي.‏ 
(147)-النساء/ 11.‏ 
(148)-تاريخ الفقه الإسلامي: ص 45-ص 46- الشيخ محمد علي السايس.‏ 
(149)-جامع البيان: جـ 1 ص 253- وجـ 15- ص 90- طبع بولاق.‏ 
(150)-جامع البيان: جـ 30- ص 134.‏ 
(151)-المرجع السابق: جـ 23 ص 69- وص118- طبع بولاق.‏ 
(152)-جامع البيان: جـ 6 ص 197-198- تحقيق شاكر.‏ 
(153)-المرجع السابق.‏ 
(154)-راجع في هذا الموضوع بحثاً مفصلاً للكاتب في مجلة "نهج الإسلام" التي تصدرها وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية – بعنوان "الاجتهاد" بالرأي في التفسير، مفهوماً وحكماً" السنة الرابعة – العدد الرابع عشر – ذو الحجة 1403هـ - وراجع الموافقات: جـ 3 – ص 421 للشاطبي – والبرهان جـ2- ص 160 وما يليها للزركشي وإحياء علوم الدين: جـ 1- ص 129-للغزالي.‏ 
(155)-الإمام الماوردي – فيما أورده الإمام الزركشي – في المرجع السابق.‏ 
(156)-النساء/ 83.‏ 
(157)-جـ 8- ص 572- تحقيق شاكر.‏ 
(158)-آل عمران/ 87.‏ 
(159)-الإحياء: جـ 1 ص 129.‏ 
(160)-المرجع السابق.‏ 
(161)-والحديث رواه البخاري – وأحمد وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد.‏ 
(162)-المرجع السابق – إرشاد الفحول – ص 243- ص 244 للإمام الشوكاني- المبسوط جـ 2 – ص 107 للإمام السرخسي.‏ 
(163)-جامع البيان: جـ 1 – ص 92-93 للطبري.‏ 
(164)-لقوله تعالى: (كنتم خير أمة أُخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر( فإن كانت خاصة بالصحابة – رضوان الله عليهم – فقد تم الاستدلال، وإن كانت عامة، فلا شك أن الصحابة يدخلون في حكمها دخولاً أولياً. ولقوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيداً( ومفاد الآيتين الكريمتين وصف الصحابة بالأفضلية والخيرية، وبالعدالة والاستقامة وهذا يفيد وجوب الاقتداء بهم.‏ 
(165)-ومفاد هذا، التأسي بهم في مواقفهم تجاه الشريعة، وفي مسلكهم الاجتهادي في البحث والاستدلال، وفي حرصهم على الوصول إلى الحق، وبذل الجهد في طلبه، والالتزام بتنفيذه، والعمل بمقتضاه، فضلاً عن الاقتداء بهم فيما يصدرون عنه من مواقف وتصرفات مصدرها الفضائل الكاملة والخلق الرفيع – إرشاد الفحول- ص 243-244- للشوكاني.‏ 
(166)-من المصادر الأخرى، الإجماع والقياس، وكالخطط التشريعية في الاجتهاد بالرأي، من المصالح المعتبرة التي تعتمد الأصول العامة في الشريعة.‏ 
(167)-يشير بقوله: "تقول بالغ" أنه من الكبائر، لأن التقول على الله تعالى، أي نسبة قول إليه سبحانه كذباً وافتراءً، قد سلكه الله تعالى في الفواحش، والبغي بغير الحق، والإشراك بالله، لقوله تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم، والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون(.‏ 
(168)-إرشاد الفحول – ص 244- للشوكاني.‏ 
(169)-المبسوط: جـ 2- ص 107- وراجع أيضاً شرح الباجي على الموطأ: جـ 6 ص 142 فيما يعرض من اختلافهم في فهم السنة في ضوء تغير الزمن والظروف، مما يستوجب اختلاف حكم المسألة الواحدة – وأساس ذلك في اجتهادهم، توخي المصلحة التي هي مقصود الشرع.‏ 
(170)-أعلام الموقعين –جـ 1 – ص 62- وقوله: "فمن الله" أي بتوفيقه تعالى.‏ 
(171)-الضمير في "منه" راجع إلى الحديث [من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار] رواه البخاري – وقد حمله الإمام الغزالي على معنى تطويع القرآن لتدعيم الأغراض الشخصية أو المذهبية للمفسر، إذ يقول –رضي الله عنه- وهو- أي معنى الحديث- أن يكون غرضه- غرض المفسر- ورأيه تقرير أمر وتحقيقه، فيستجر شهادة القرآن إليه، ويحمله عليه "الإحياء – جـ1- ص 37.‏ 
(172)-المرجع السابق.‏ 
(173)-الرسالة ص 25- للشافعي.‏ 
(174)-البرهان: جـ 2 ص 160 وما يليها – الزركشي.‏ 
(175)-انظر الموافقت: جـ 4 – ص 78- للشاطبي.‏ 
(176)-الحاقة/ 43-46.‏ 
(177)-الرسالة: ص 88.‏ 
(178)-المرجع السابق – ص 92.‏ 
ثبت المصادر والمراجع‏ 
1-جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري‏ 
2-تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير‏ 
3-الجامع لأحكام القرآن القرطبي‏ 
4-الرسالة للإمام الشافعي‏ 
5-المبسوط للسرخسي‏ 
6-المستصفى للإمام الغزالي‏ 
7-إحياء علوم الدين للغزالي‏ 
8-الأحكام في أصول الأحكام للآمدي‏ 
9-كشف الأسرار على أصول البزدوي عبد العزيز البخاري‏ 
10-التلويح على التوضيح للتفتازاني‏ 
11-الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي‏ 
12-التحرير وشرح التيسير‏ 
13-جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‏ 
14-إرشاد الفحول للإمام الشوكاني‏ 
15-الخراج للإمام أبي يوسف‏ 
16-فتح الباري لابن حجر العسقلاني‏ 
16-(مكرر) المنتقى شرح الموطأ للباجي.‏ 
17-الأموال لأبي عبيد‏ 
18-مجموعة الفتاوى للإمام ابن تيمية‏ 
19-أسباب النزول للواحدي‏ 
20-لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي‏ 
21-الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‏ 
22-الأشباه والنظائر للسيوطي‏ 
23-الأشباه والنظائر لابن نجيم‏ 
24-البرهان في علوم القرآن للزركشي‏ 
25-طبقات الشافعية للسبكي‏ 
26-طبقات المفسرين للسيوطي‏ 
27-الطبقات الكبرى لابن سعد‏ 
28-تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‏ 
29-معجم البلدان لياقوت‏ 
30-لسان الميزان ابن حجر العسقلاني‏ 
31-وفيات الأعيان لابن خلكان‏ 
32-المقدمة ابن خلدون‏ 
33-الفهرست لابن النديم‏ 
34-المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني‏ 
35-مقدمة في التفسير على هامش تنزيه القرآن عن المطاعن للراغب الأصفهاني‏ 
36-أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية‏ 
37-دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني‏ 
38-الفكر السامي للحجوي‏ 
39-الفقه المقارن للدكتور الدريني‏ 
40-دائرة المعارف الإسلامية‏ 
41-ضحى الإسلام للأستاذ محمد أمين‏ 
42-مذاهب التفسير للمستشرق جولد تسيهر ترجمة الدكتور عبد الحليم البخار‏ 
43-الاشباه والنظائر للسيوطي‏ 
44-مناهل العرفان للزرقاني‏ 
45-الأشباه والنظائر لابن نجيم‏ 
46-التفسير والمفسرون للشيخ الذهبي‏ 
47-المناهج الأصولية للدكتور الدريني‏ 
48-نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور علي حسن عبد القادر‏ 
49-تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ محمد السايس‏ 
50-تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف موسى‏ 
51-تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري‏ 
52-تعليل الأحكام للشيخ مصطفى شلبي‏ 
53-محاضرات في أصول الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى شلبي‏ 
54-مناهج تجديد الأستاذ أمين الخولي‏ 
المعاجم‏ 
أ-لسان العرب لابن منظور‏ 
بدمشق-المصباح المنير للفيومي‏ 
ب-أساس البلاغة للزمخشري‏ 
جـ-القاموس المحيط للفيروز آبادي‏ 
هـ-مختار الصحاح للرازي‏ 
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	فهرس العدد


  
	الإمامُ الطَّبَري ومنهَجه العلمي في التفسير 2 ـــ د. محمد فتحي الدريني
مقدمة:‏ 
بينا في المقال السابق، أن الإمام الطبري، قد بدت شخصيته العلمية، في موسوعة تفسيره، قوية، متميزة تجاه "المأثور" بوجه خاص، نقداً، وتمحيصاً، وترجيحاً، ورفضاً أحياناً، بالحجة والدليل، مما ينفي عنه صفة المدون للمأثور، لجمعه بين "الرواية والدراية"(1) أو "الأثر والرأي" في التفسير، جمعاً محكماً، وهو ما تقتضيه طبيعة النص القرآني نفسه. باعتباره ذا خصيصتين:‏ 
أولاهما: أنه نص موحى به من الغيب، فتفصيل كليه، وبيان مجمله، وتقييد مطلقه وتخصيص عامِّه(2)، وما احتفت بنزول آيه، من ظروف، وما سبقه من أسباب ودواع ومناسبات، مما يعتبر قرائن ودوال تسعف على تعيين أو ترجيح المعنى المراد منها، وباعتبار أن سبب النزول هو أول ما ينطبق عليه معنى الآية التي لابسها، أو تقدمها، دون أن يكون لهذا السبب من أثر على تحديد شمول معناها أو حكمها، إذ "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تحيكماً للمنطق اللغوي الذي هو الأصل، وهو ما التزم به الإمام الطبري، كما بينا، أقول كل أولئك يفتقر بطبيعته إلى "المأثور" في تبينه، بداهة، والسنة – بما هي وحي معنى – هي الموكول إليها. هذا البيان فيما اختصَّ الله تعالى نبيه ببيانه، كما وكل إليها "التبليغ والتنفيذ" بقوله تعالى: (يا أيها الرسول بلِّغ ما أنزل إليه من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته((3) وقوله عز وجل (لتحكم بين الناس بما أراك الله((4) وقوله جل ثناؤه: (وأنزلنا إليك الذكر، لتبين للناس، ما نزَّل إليهم، ولعلهم يتفكرون((5) وهذا ما أولاه الإمام الطبري عنايته البالغة، على نحو لم يجاره فيه السابقون واللاحقون. كذلك لا سبيل إلى الوقوف على "أسباب النزول" إلا من خلال المأثور، إذ لا يمكن معرفة وقائعها إلا من قبل من عاصرها وشاهدها.‏ 
والخصيصة الثانية، أن القرآن الكريم قد نزل بلسان عربي مبين، فاتخذ من قوانين اللغة، وخصائصها في البيان، أداة وأسلوباً للتعبير عن معانيه، فكان الأصل أن دلالة النص القرآني على معانيه ذاتية، ما لم يكن ثمة معاقد أخرى تقوم بها الحجة لصرف النص عن ظاهر معناه.‏ 
هذا، وقد اشتقت هاتان الخصيصتان من قوله تعالى: (نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين((6).‏ 
غير أن تصرف النص القرآني في وجوه البيان، وعلى مستوى رفيع من البلاغة، قد جعله عميق المدارك، بحيث أضحى المعنى اللغوي الظاهر – كما يقول الإمام الغزالي(7) – لا يغني، لما ينطوي عليه هذا النص من المعاني، وبعيد المرامي، فضلاً عما تضمنت بل وفي الآفاق، لقوله – جل ثناؤه: (سنُريهم آياتنا في الآفاق، وفي أنفسهم، حتى يتبين لهم أنه الحق((8) وقوله عز وجل: (وفي أنفسكم أفلا تبصرون((9) ومن هنا، كان للعقل أو التفكير العلمي مدخل في التفسير القرآني، على ضوء ما تضمنته آياته، ولا سيما الكونية منها، من دقيق المعاني والإشارات، مما يتعلق بعلم الخليقة في بدئها ومنتهاها، وإن كان استيفاء ذلك، أو الإحاطة به غير ممكن، إذ لا يحيط بالخليقة وأسرارها علماً إلا الذي أنشأها، عز وجل: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً((10) بدليل أن العقل الإنساني ما فتئ يبذل طاقاته الهائلة، في سبيل اكتشاف مخبوء هذا الكون وآفاقه، وموجوداته وقوانينه، ويقف كل يوم منها على جديد، وهذا ما سنتناوله مفصلاً في هذا المقال، مدعماً بالأدلة، وآراء الأئمة من الأصوليين والفقهاء.‏ 
على أن دقائق المعاني، وأسرار التشريع، شيء وراء ظاهر التفسير، ولذا ترى العلماء يطلقون عليه اسم "الباطن"(11). وأيضاً ترى البلاغيين يطلقون على "اللوازم العقلية" للنص العباري، عبارة "معنى ذلك المعنى"(12) وهو ما اشتق منه الأصوليون "الدلالات العقلية" للنص القرآني التي تنهض بتلك اللوازم، وهي مقصودة للشارع قطعاً، فأضحى النص القرآني – بما تمت صياغته على أرفع مستوى عرفته البلاغة – ذا دلالات عقلية، فيما عدا المعنى اللغوي الظاهر، هذا فضلاً عن الحكمة الغائية للنص، وأسرار التشريع، مما لا يتناوله منطوقه، وإن كان متسقاً مع منطقه العام. ذلكم هو تأويل ما للعقل أو الرأي أو التفكير العلمي من مدخل في التفسير القرآني، قد اقتضته طبيعة النص القرآني نفسه، وخصائصه الذاتية في البيان، وصياغته الفريدة التي دبرت الأمر في حقائق معانيه، وعميق أسراره، وبعيد مراميه، مما يستلزم إعمال الرأي في استخلاصها، كما ترى، وإلا كان إهدارها، وهو أمر محرم شرعاً، لأنها معان الهية قد فرض الله تعالى تدبرها، وتعقُّلها واستنباطها، لقوله تعالى: (لَعَلِمَهُ الذين يستنبطونَهُ منهم((13) والعلماء متفاوتون في ذلك، مداركَ وملكات، وهو ما أشار إليه الإمام ابن رشد بقوله: "والسبب في ورود الشرع فيه الظاهر والباطن – أي المعاني الدقيقة التي يستقل بإدراكها العلماء المتخصصون – هو اختلاف نظر الناس، وتباين قرائحهم في التصديق"(14) وهو ما اضطلع به الإمام الطبري في تفسيره الجليل، يجمعه بين الأثر والرأي على ما سيأتي تفصيل القول في مقامه.‏ 
وأشرت كذلك – في المقال السابق – إلى أن ما يمتاز به الإمام الطبري فيما يتعلق باعتماده أرضية النص القرآني أولاً – وهو المعنى الظاهر المتبادر منه – ليكون منطلقاً أساسياً للاجتهاد بالرأي، استبطاناً لمعناه، واستكناهأ لأسرار تشريعه، واستخلاصاً لما يستهدفه من حكمة غائية – وهي عنصر عقلي خالص تتصل بمنطق التشريع، وإن لم يفصح عنها منطوقه – كما أسلفنا – توسيعاً لمفاد النص القرآني على ضوء من منطقه، بما يستغرق كافة طاقاته الدلالية – اللغوية والعقلية على سواء – أقول: يمتاز الإمام الطبري باعتماده أرضية النص القرآني، منطلقاً أساسياً لاجتهاده برأيه فيه، ليتقي بذلك مواقع الغلط في التفسير، أو الخطأ المنهجي في الاجتهاد، ليكون استبطان دقائق معاني النص في ضوء ظاهره، لا يناقضه، وهذا أصل منهجي عتيد يجمع بين منطق اللغة، ومنطق المعاني، كما ترى، وهو ما أشار إليه الإمام الغزالي بقوله: "ولا مطمع في الوصول إلى الباطن، قبل أحكام الظاهر"(15).‏ 
هذا، وثمة ميزة أخرى في منهج الإمام الطبري، فيما يتعلق بمنطق اللغة، وجمعه بين ظاهرها ومنطق ما نهضت به دلالاته من معان، أنه يصطفي من أفصح كلام العرب شعراً ونثراً، وابلغ الشواهد المشهورة التي ظفرت بالسيرورة، دون النادر منها – أقول يصطفى من ذلك ما يُعينه على توجيه تفسيره، ربطاً منه لأفصح الشواهد ببلاغة القرآن العظيم وإعجازه، لأنه يرى – وبحق – أن النص القرآني – بما يتسم به من ظاهرة الإعجاز البيان، - يستلزم حتماً وبالضرورة، أن يستشهد على تحديد معاني الآي وأسرارها، بما يناسب هذه الظاهرة، من بليغ القول، وفصيح الكلام، لتكون أداة التفسير على مستوى هو أقرب ما يكون مناسبة لمستوى النص المفسَّر، بلاغة وقوة بيان، وهذه "الميزة" لم نستخلصها نحن استنتاجاً من منهجه، بل لقد عبَّر عنها الإمام هو نفسه صراحة بقوله: "إن كتاب الله – جل ثناؤه – نزل بأفصح لغات العرب، وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشاذ من لغاتها، وله في الأفصح الأشهر، معنى مفهوم، ووجه معروف"(16).‏ 
هذا، وثمة ميزة أخرى استأثر بها الإمام الطبري، في منهجه العلمي، تتصل بأصل المنطق اللغوي، أنّ ما زخرت به موسوعة تفسيره من "البحوث اللغوية القيمة التي تعكس لنا ضلاعته في اللغة، بل إمامته فيها، قد اتخذ هذه البحوث مجرد وسيلة تسعفه في تبيين ما انطوى عليه القرآن الكريم، من حقائق المعاني، واستجلاء أسراره – بما هي مقومات هدايته، وتشريعه، ومقاصده – فكانت تلك البحوث اللغوية التي تزخر بها موسوعته – وقد أحيت كثيراً من المفردات، والشواهد القديمة – غير مقصودة لذاتها، كيلا ينقلب التفسير مجلى لقضايا اللغة، وقواعد النحو، وبذلك يستمر المعنى القرآني في تضاعيفها، أو ينتفي، على النحو الذي يرى في بعض التفاسير الأخرى، بحيث تجد فيها كل شيء إلا التفسير، ولعل أوضح مثال على هذا، تفسير أبي حيان – ذلك، لأن الإمام الطبري – على ضلاعته في اللغة – إنما كان يعنيه في المقام الأول، توجيه تفسيره توجيهاً علمياً يجلى به حقائق التنزيل، وأسرار الهداية الإلهية، بما يقربها إلى النفوس البشرية، باعتبار أن من أبرز خصائص النص القرآني، إنه يخاطب النفس الإنسانية حيثما وجدت، على ما بيّنا في المقال السابق. هذا وجه.‏ 
ووجه آخر، إنك ترى الإمام الطبري – وقد وقف موقفاً جازماً، جاداً، موضوعياً، تجاه الآراء المأثورة التي تتعلق بتحديد مدلولات المفردات، أو معاني التراكيب، بما يستشهد أربابها بشواهد من الشعر القديم – يعقد بحوثاً لغوية، بقصد ترجيح الرأي الذي يعتمد أبلغها وأفصحها، مما يؤكد ما قررنا آنفاً، أن بحوثه اللغوية إنما عقدت لا لذاتها، بل لاتخاذها وسيلة أو دليلاً، لترجيح أصح الآراء وأقواها بعد مقارنتها، بما يعتمد على أفصح ما تنتجه تلك البحوث، طلباً للوصول إلى الحق القرآني، وقد عقدنا فصلاً خاصاً في هذا المقال، يبين منهج الإمام الطبري إبان استدلاله بالمنطق اللغوي في تفسيره.‏ 
هذا، وبيَّنا في المقال السابق أيضاً، أن الخطاب الإلهي الذي اشتمل عليه النص القرآني، صراحة، أو دلالة، يستغرق كافة وجوه النشاط الإنساني توجيهاً وهيمنة، بما يستقيم بهما أمر الحياة الإنسانية في جانبها العملي في كل عصر، وهي متغيرة الظروف، نتيجة حتمية لسنن اجتماعية وكونية ثابتة، مما يؤذن بضرورة دراسة هذه السنن، إذ لا يتم تفسير القرآن الكريم في هذا الجانب إلا بإدراكها علمياً، مما يستلزم أيضاً، اختلاف مدى العلم بمضمون النص القرآني، تبعاً لاختلاف ثقافة المفسر، وسعة مداركه التي يحددها مبلغ ما وصل إليه التقدم العلمي في عصره، ويتفاوت المفسرون في ذلك تفاوتاً بعيداً على مدى العصور.‏ 
وبينا كذلك، أن القرآن العظيم قد انصرفت عنايته – من خلال عقائده، وعباداته، وتعاليمه، وآدابه، وتشريعاته – إلى "تحقيق التوازن" بين مطالب الإنسان المادية، ومطامحه الروحية، ذلك، لأنه يرى أن "المشكلة الحقيقية في الحياة الإنسانية" متركزة في اختلال هذا التوازن، أو فقدانه، تغليباً للمادة، أو إسرافاً في أمر المطامح الروحية بما يحمل على ازدراء الحياة الدنيا، أو اعتزالها، وهو على النقيض مما تقتضيه القطرة ظاهراً وباطناً، وبتحقيق "التوازن" يتم صلاح الإنسان، وهو بدء منطقي، إذ لا يتم إصلاح شؤون الدنيا، وتعمير الكون، إلا بصلاح الإنسان المتوازن المهيمن عليه، والمستخلف فيه استخلافاً واقعياً بيِّنا، ولذا كان المفسر أقرب إلى تبين الحق القرآني، كلما ازداد خبرة بشؤون دقائق النفس الإنسانية ونوازعها، لما تقوم تعاليم القرآن الكريم على أساس خبرة الذي فطرها، لقوله تعالى: (ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير((18) ولقوله عز وجل: (ولقد خلقنا الإنسان، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد((19) ولقوله عز شأنه: (وفي أنفسكم أفلا تبصرون((20).‏ 
ولذا أشرنا إلى "إن الذي فَطَرَ الفِطرة، هو الذي أنزل الشرع على قدرها" والإمام الطبري كان محصِّلاً لكثير من فروع العلم السائدة في عصره، بل ومتفوقاً فيها، حتى بلغ في كل منها درجة الإمامة على سواء، هذا فضلاً عن كونه ذا شخصية علمية تتمتع بالأصالة، واستقلال الرأي، وتتسم بالجدية والإنصاف، والموضوعية، فتراه ينكر الابتداع في الدين، عن طريق التفسير، أو التعصب للمذاهب الدينية المتطرفة، والأفكار الخاصة المتبناة مسبقاً، بما تحمل أصحابها على تطويع المعنى القرآني تأويلاً مستكرهاً، لتدعيمها، مما يؤذن باتباع الهوى والغرض، أو النقول على الله في كتابه، وتشويهاً أو اطِّراحاً لحقائق المعاني في القرآن العظيم، وهذا من أكبر الكبائر.‏ 
تلكم هي مميزاته في معالم منهجه العلمي في التفسير، بإيجاز، مما ترى معظمه مفصلاً في هذا المقال، ومدعماً بالأدلة وآراء الأئمة.‏ 
أما مآخذنا على الإمام الطبري التي أوردناها في المقال السابق، مما يتعلق ببعض ما تناولناه بالبحث من معالم منهجه، فذلك ما اعتمده من مبدأ عدم جواز الخروج عن "أقوال السلف" من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة من بعدهم بإطلاق، وبينا أن في المسألة تفصيلاً عند جمهور الأئمة، فأما أن تكون هذه الأقوال متحدة في مسألة معينة، أو في تفسير لآية كريمة، فذلك هو "الإجماع" وهو حجة بلا ريب، لكونه قرينة على الحق، والصواب، وبعيد جداً أن يكون هذا الإجماع قائماً على أساس من الخطأ أو الوهم، أو الكذب، وأما أن يثبت أن أقوالهم كانت "سماعاً" عن النبي - (- فتكون حجيتها ليست مستمدة من ذاتها، بل من مصدرها، وهو السنة، وأما أن يقوم الدليل على أنها مجرد آراء للسلف قد ارتأوها، لاختلافهم فيها اختلافاً بعيد المدى – كما يقول الإمام الغزالي(21) – مما يدل على أنها لم تكن تلقياً من الرسول -(- فهذه الأخيرة لا تزايلها الاحتمالات التي لا تقوى على أن توليها الحجة القاطعة الملزمة، فلا يوصد بالتالي باب الاجتهاد بالرأي دونها – لأمور:‏ 
أولاً-إن الصحابة-رضوان الله عليهم- خاضعون بالضرورة للناموس العام الذي يخضع له كل مجتهد، من أنه يخطئ ويصيب، دون استثناء، لقصور الطاقة البشرية عن إصابة ما هو الحق عند الله تعالى، في كل رأي مجتهد فيه، بإطلاق، لأنه غيب، وهو ما قررته السنة: [إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإذا أخطأ، فله أجر](22) وهذا خطأ قصوري، لا تقصيري، ولذا كان مأجوراً لا مأزوراً.‏ 
ثانياً-إن عدم الخروج عن أقوال السلف، دليل عدمي، إذ لا يلزم أن يكون الخروج عن آرائهم الاجتهادية مظنة للخطأ، أو مجافاة للحق والعدل، إذ العبرة في ذلك بقوة الاستدلال.‏ 
ثالثاً-لو قلنا بحجية آرائهم الاجتهادية بإطلاق، ووجوب التزامها، لكانوا رسلاً وأنبياء، لا ينطقون إلا عن عصمة، ولا عصمة إلا لله ورسوله.‏ 
رابعاً-إن القول بحجية آرائهم الاجتهادية ولزومها بإطلاق – على ما ذهب إليه الإمام الطبري – يستلزم أن تكون دلالات القرآن الكريم على معانيه محدودة، وهي تلك التي عرفها الصحابة أو السلف، وتبينوها فحسب، والواقع غير ذلك، لأن دلالات القرآن الكريم عميقة، ومداركه جمة لا تحد ولا تنقضي، وفي هذا المعنى يقول الإمام الغزالي: "فأما الاستيفاء (الإحاطة بكافة معانيه وأسراره علماً، فلا مطمع فيه، ولو كان البحر مداداً والشجر أقلاماً، فأسرار كلمات الله لا نهاية لها، فتنفدُ الأبحر قبل أن تنفد كلمات الله"(23)، فكيف تكون مقصورة على عصر معين؟‏ 
خامساً-على أن ما ثبت من أقوال الصحابة أنه "سماع" عن النبي -(- فيما يتعلق بالتفسير، وفيما للرأي فيه مجال، فذلك أمر لا بد منه أولاً في ظاهر التفسير، فقط، ليتقي به مواضع الغلط، غير أن ما وراء ذلك، يتسع للفهم والاستنباط(24) المتجدد، إذ لا مطمع للوصول إلى الباطن قبل أحكام الظاهر(25) "ولأن ظاهر التفسير لا يغني، وليس هو منتهى الإدراك فيه"(26).‏ 
هذا وثمة فرق بين دقائق المعاني، وظاهر التفسير(27)، فإذا اشترك العلماء في ظاهر التفسير، لتبادره ووضوحه، لغة، فإنهم متفاوتون في إدراك ما وراء ذلك بالضرورة.‏ 
سادساً-على أن الأمر المتكرر بتدبر القرآن الكريم، والتفقه فيه، والتفكر في دقائق معانيه، وأسرار بيِّناته، ليس مقيداً بزمن، ولا مكان، ولا أناسي معينين، بل هو مطلق، ومن المعلوم، أن المطلق يُجرى على إطلاقه.‏ 
وأيضاً، التقليد تعطيل للمواهب، لأنه مجرد محاكاة عمياء، وفي ذلك قضاء على الذاتية والأصالة، والشخصية العلمية، ولم يثبت أن الإسلام قد حجر يوماً على العقول، وإنما الذي ثبت فيه، هو مقتضى قوله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن، أم على قلوب أقفالها(، وقوله تعالى: (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون(، مما ينفي أن يكون تدبر أي القرآن العظيم حكراً على قوم، أو وقفاً على عصر معين، ليستأثر به من دون الأجيال المتعاقبة، إذ الأمر مطلق، والخطاب عام، لكل من يتأتى منه الفهم والاجتهاد، في كل عصر وبيئة، وهذا العموم الزماني، والمكاني، والإنساني، والعالمي من خصائص النص القرآني.‏ 
ذلك ما وددت التفصيل في أدلته، بعد إجماله في المقال السابق.‏ 
هذا، ونوالي البحث في سائر معالم المنهج العلمي في تفسير الإمام الطبري، فنتناول الثالث منها وهو "معاقد الإجماع".‏ 
ثالثاً-معاقد الإجماع:‏ 
يرى الإمام الطبري، أن"الإجماع" مصدر علمي للتفسير، تقوم به الحجة، إذ "اتفاق السلف" على وجه من المعنى للنص القرآني، من أعلى المراتب في الحجية، لأن احتمال الخطأ أو الوهم في هذه الحال بعيد، فضلاً عن انتفاء احتمال الكذب من السلف الصالح، وهذا "الإجماع" إذا انعقد، كان أمارة قاطعة على الحق واليقين.‏ 
هذا، والإجماع مقدم على رأي الصحابي في المسألة المختلف فيها، بداهة، حتى ولو كان الإجماع يقضي بما يخالف الظاهر اللغوي، لأنه حينئذٍ يكون تأويلاً مجمعاً عليه.‏ 
ويؤصل الإمام الطبري هذا الأصل في منهج تفسيره: بقوله: "وحَسب قول بخروجه عن قول أهل العلم، دلالة على خطئه"(29).‏ 
وإذا كان هذا القول منه، محتملاً عدم الخروج عن أقوالهم جملة، ولو كانوا مختلفين، فلأن تقوم الحجة بأقوالهم إذا كانت متحدة، من باب أولى.‏ 
هذا، والإمام الطبري يتفق في هذا الأصل مع كافة العلماء والأصوليين ممن يعتد برأيهم، لأن إجماع الصحابة والسلف بعامة حجة بلا ريب.‏ 
ترى ذلك واضحاً حين يؤيد رأيه بإجماع السلف، وفيما يتعلق بتأويل قوله تعالى: (وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت((30) من أن النص القرآني على ظاهره، معتبراً رأي مجاهد الذي أخرج معناه عن هذا الظاهر، فرأى أن "المسخ" في نفوسهم وأحاسيسهم، ولم يمسخهم في أجسادهم حقيقة، بل وكان ذلك مثلاً ضربه الله لهم، كما ضرب مثل الحمار يحمل أسفاراً، فترى الإمام الطبري، لا يجيز هذا التأويل المخالف للظاهر، ويصف رأي مجاهد –وهو المشهود له بالإمامة في التفسير، بل هو من أشهر تلاميذ ابن عباس المقربين إليه- أقول يصف رأيه هذا بأنه فاسد، ويحتج الإمام على ذلك بالإجماع، حيث يقول: "هذا مع خلاف" مجاهد "لقوله، جميع الحجة-أي أولي العلم بالأدلة- التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب، فيما نقلته، مجمعة عليه، وكفى دليلاً على فساد قول مجاهد، إجماعها على تخطئته".‏ 
على أن الزمخشري تبع الإمام، "مجاهد" في تأويل الآية الكريمة بإخراجها عن ظاهرها، فجعل المقصود منها، أنهم جمعوا بين المذلة والصغار والطرد من رحمة الله(31).‏ 
رابعاً-يعتمد الإمام الطبري-إذا أعوز المأثور-ما يعتبر دلالة منصوبة على حجية تفسيره، من أعمال المنطق اللغوي في أفصح مجاليه من الشواهد، أصلاً عاماً من أصول منهجه، بما هو مشتق من طبيعة النص القرآني، وخصائصه، وتصرفه في وجوه البيان.‏ 
يفصح الإمام الطبري عن وجهته فيما يعتبر دلالة منصوبة على حجية تفسيره، بل التفسير بعامة، أصلاً عاماً من أصول المنهج العلمي في إظهار حقائق التنزيل، ومراميه، بما هو أصل مشتق من طبيعة النص القرآني، وخصائصه، وتصرفه في وجوه البيان إذا أعوز المأثور الثابت: من الاستشهاد بالشعر القديم، في أفصح مجاليه، أو بالمنطق العربي اللغوي السائد-لا النادر-وهذا يشير إلى أن الإمام الطبري، قد لاحظ ضرورة أن يرتفع المفسر بأدلة تفسيره وشواهده ومصادره، إلى مستوى من البلاغة والبيان، يقربه من المفسَّر، رفعة وسموا، إن في مضمونه، أو مقتضيات خصائص نظمه وأسلوبه، قدر الطاقة البشرية، ولا يقصد من هذا، أن يبلغ المفسر بتفسيره، مكانة النظم القرآني وأسلوبه في البيان، إتياناً بمثله، فذلك أمر معجز للبشر بالبداهة، بما وقع التحدي به، سورة أو آية، فظهر العجز فعلاً، في العصر الأول، وهو بالنسبة إلى ما تلاه من العصور أعجز، وإنما يقصد وجوب أن يلتزم المفسر في الاستشهاد، أو يصطفي، أفصح فنون القول عند العرب، وأبلغ منطقهم، شعراً ونثراً، مما يعينه على الارتقاء بتفسيره شأوا بعيداً، كيلا يكون ثمة بون شاسع بين التفسير والمفسَّر، وليملك القدرة على تبين خصائص هذا الإعجاز البياني، والوقوف على مسالكه في تدبيره لمعنى النص، وإعرابه عنه، على نحو يصون تلك الخصائص ولا يهدرها، باعتبار أن النظم والمعنى وحدة كاملة، لا تقبل الانفصام، على ما استقر في مصنفات أئمة البلاغة، وهذا لا يكون في الاستشهاد بالنادر من استعمالات العرب في أشعارهم، أو منطقهم، أو لغتهم، أو قوانين هذه اللغة التي تقوم على أساسها العلاقات بين مفردات النص، وأجزائه، لهبوط هذا المستوى، جراء ندرته في الاستعمال –بل لا بد- ترسماً للمنهج القويم- أن يكون مناط الاستشهاد هو الفصيح البليغ من أشعارهم، وفنون أقوالهم ومنطقهم وسننهم المطرد في الأداء الذي هو من السيرورة والغلبة بسبيل، استجابة لما تقتضيه خصائص البلاغة والبيان في نظم هذا القرآن العظيم، باعتبار أن هذا النظم بخصائصه هو الذي تصرف في المعنى، ودبر الأمر في مضمونه، كما أسلفنا.‏ 
هذا، وقد أفصح الإمام الطبري عن منهجه اللغوي هذا بصريح قوله: "إن كتاب الله-جل ثناؤه- نزل بأفصح لغات العرب، وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشاذ من لغاتها، وله في الأفصح الأشهر معنى مفهوم، ووجه معروف"(32).‏ 
وفي هذا دليل بيِّن، على ما استأثر به من اتجاه ربط اللغة بالبلاغة والإعجاز البياني.‏ 
ويؤكد هذا المعنى في مقام آخر، حيث يقول: "وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب، إلا أن تقوم حجة(33) على شيء منه بخلاف ذلك، فيسلم لها، وذلك أنه جل ثناؤه-إنما خاطبهم بما خاطبهم به، لإفهامهم معنى ما خاطبهم به"(34).‏ 
هذا، ويمتاز تفسير الإمام الطبري، بكثرة بحوثه اللغوية، غير أن ما يميزه عن غيره، أنه لا يتناول هذه البحوث على أنها مقصودة لذاتها-كما أشرنا في المقدمة-بل على أنها وسيلة لترجيح معنى على آخر، بتوجيه لغوي قوي، أو للتوفيق بين المقتضى اللغوي، والمأثور السلفي، بما يزيل ما يتوهم بينهما من تعارض (35)، بخلاف أبي حيان في تفسيره على سبيل المثال، حيث اتخذ من التفسير مجالاً لمعالجة قضايا النحو، وإخضاع المعاني القرآنية لتلك القضايا، حتى بدت مقصودة لذاتها، مما يفسد المعنى القرآني، أو يخل ببلاغته، وهذا ما أشار إليه الإمام محمد عبده في مقدمة تفسيره "المنار" حيث يقول: "أن تحكيم مذاهبهم النحوية في القرآن، ومحاولة تطبيقه عليها-وإن أخل ذلك ببلاغته-جرأة كبيرة على الله تعالى، وإذا كان النحو وجد لمثل ذلك، فليته لم يوجد"(36).‏ 
الإمام الطبري يتأثر ابن عباس – حبر هذه الأمة، وترجمان القرآن – من حيث إرساؤه لدعائم المنهج اللغوي في التفسير، توسعة وتنمية، فضلاً عن تأثره به في منهجه الأثري.‏ 
أول من أرسى دعائم المنهج اللغوي في التفسير، توسعة وتنمية، الصحابي الجليل، ابن عباس، وهو القائل: "إذا تعاجم شيء من القرآن، فانظروا في الشعر، فإن الشعر عربي"(37).‏ 
ويؤيد هذا، ما أورده الإمام الطبري في تفسيره من كثرة استشهادات ابن عباس بالشعر القديم، وما رواه الإمام السيوطي أيضاً في إتقانه(38)، من أن ابن عباس، قد عرض عليه نحو مائتي كلمة من القرآن الكريم، ليفسرها، ففسرها-على ما يروي السيوطي- مستشهداً على تفسيرها وتحقيق معانيها، بشواهد من الشعر القديم.‏ 
على أن هذا الأصل يفسر لنا أيضاً عناية الإمام الطبري البالغة بالقراءات، بل وضلاعته فيها، حيث ألف فيها نحواً من ثمانية عشر(39) جزءاً، فكان إماماً فيها، ولا يخفى ما لاختلاف وجوه القراءات المشهورة من أثر في توجيه معنى النص القرآني توجيهاً مرده المنطق اللغوي في ابلغ مجاليه، وترى الإمام يتخذ من وجوه القراءات المختلفة "مواقف" يحددها مبلغها من الصحة، أو الرجحان، أو الندرة التي تحول دون أن تحظى بالقبول، فتراه بصدد القراءات التي تفردت بالصحة دون سواها، جازماً في إيثارها غير متردد، بحيث لا يستجيز سواها، وتارة تراه يولي أحد وجوه القراءات الأولوية والترجيح، إذا كانت "أعجب إليه" على حد تعبيره، معترفاً بما للوجه الآخر من قدر أدنى من الصحة، وطوراً يشير إلى "القراءة" بأنها "نادرة" لا تقوى ندرتها على أن تنهض لها بالحجية والقبول، فيرفضها لذلك، وهو في هذا واسع العلم، قوي الحجة، بيِّن التدليل، صائب التقدير، حتى ليشعرك بأنه إمام في القراءات دون سواها.‏ 
المنطق اللغوي-وإن كان أصلاً عاماً في وجوب الاحتكام إليه في التفسير حين يعوز النقل من الكتاب، أو الأثر من السنة- والإمام الطبري، قد زاده تنمية وتوسعة، متأثراً نهج ابن عباس-كما أسلفنا-لا يأخذ الإمام بظاهر هذا المنطق بإطلاق، بل في حالة ما إذا لم يكن ثمة من معاقد أخرى في القرآن والسنة، ومن الإجماع، مما تقوم به الحجة، وترتبط بذلك المنطق، توجه معناه تكييفاً بمقتضاها، بما يحد من شموله، أو يقيد من إطلاقه، أو بما يصرفه عن المعنى الأصلي حقيقة ووضعاً، إلى المعنى المجازي استعمالاً، اعتماداً على ما ينهض بينهما من علاقة، وقرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي.‏ 
وهذا هو "التأويل" الذي سنتناوله بالبحث مفصلاً، بعد استجلاء موقف الإمام الطبري من "مبدأ إعمال الرأي" في تفسيره، بما يلي.‏ 
خامساً-موقف الإمام الطبري من مبدأ الاجتهاد بالرأي في التفسير:‏ 
قبل أن نتناول هذا الموضوع بالبحث والتفصيل، نود أن نبين "حقيقة الرأي" في استعمال القرآن الكريم، ليتبدَّى لنا مدى حجيته في التفسير، ولنتخذ مما استقرَّ عليه من معنى أصلي "حكمَاً" بين الآراء المتصارعة، من حيث اعتباره معياراً جوهرياً في المنهج العلمي لبيان حقائق التنزيل.‏ 
معاني الرأي في القرآن الكريم، سنقرأه من مواقع استعماله فيه.‏ 
يتبين للباحث المستقرئ لمعاني كلمة "رأى" ومشتقاتها في القرآن الكريم، أن صيغة مصدرها(40) تختلف باختلاف مواقع معناها، غالباً، جرياً على سنن اللغة في البيان.‏ 
فمن مواقع معنى "رأى" في القرآن الكريم-فعلاً بصيغة الماضي والمضارع- الإبصار بالحاسة، أو ما يجري مجراها(41)، كقوله سبحانه، (فلما رأى القمر بازغاً((42) وقوله عز وجل: (فأما تَرَيِنَّ من البشر أحداً((43) وقوله تعالى: (ولما رأى المؤمنون الأحزاب((44) وهذا بيِّن أنه للمرئي بالحاسة.‏ 
وأما ما يجري مجراها، ففي مثل قوله تعالى: (فسيرى الله عملكم((45) فالحاسة لا تصح بالنسبة إليه تعالى(46).‏ 
هذا، ومصدر، "رأى" البصرية هو "الرؤية" بالعين، ولكن هذا –فيما يبدو-غالب غير مطرد، كما في قوله سبحانه: (يرونهم مِثلَيهم رأيَ العين((47) والقياس رؤية العين لا رأيها –كما هو معلوم- إذ "الرأي" مصدر "رأى" العلمية، لا البصرية، ولهذا ترى الأولى تنصب مفعولين، لأنها بمعنى "علم" مفهوماً وعملاً، تمييزاً لها عن "رأى البصرية التي تنصب مفعولاً واحداً، كما في قوله تعالى، لتحكم بين الناس بما آراك الله" (48) أي بما أعلمك، لأن البصرية هنا لا تتجه، إذ العلم "إدراك للمعلوم بالعقل، والإبصار إدراك للمرئي بالعين".‏ 
غير أن القاموس المحيط(49) قد ورد فيه ما يفيد أن "الرؤية" تعني النظر بالعين والقلب، ورؤية القلب علم، فتقول رأيته رؤية ورأيا، وإذا كانت "الرؤية" أعم، فالرأي أخص غالباً، إذ "الرأي" يستعمل في المعاني لا في المحسوسات.‏ 
أما ما ورد من "الرأي" مضافاً إلى "العين" في الآية الكريمة التي تلونا، فذلك لأن مشاهدة العين مثليهم، قد أورثت ظناً بمقتضى ذلك، فعبر القرآن الكريم بالرأي الذي يفيد غلبة الظن، تعبيراً لافتاً إلى دقة المعنى، وهو ما يشير إليه الإمام الراغب في مفرداته بقوله: "والرأي اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن، أي يظنونهم بحسب مقتضى مشاهدة العين مثليهم"(50).‏ 
هذا، وترى القرآن الكريم يضيف "رأى" "العلمية" إلى "الفؤاد" –بمعنى القلب-أو يضيفها إلى "أولي العلم" ليفيد اليقين والعلم الثابت الذي لا يحتمل المراء، في مثل قوله تعالى: (ما كَذَبَ الفؤادُ ما رأى، أفتمارونه على ما يرى"(51) وقوله سبحانه (ويرى الذين أوتوا العلم((52).‏ 
وأيضاً، مما يؤكد أن "حقيقة الرأي" هي "العلم" أن القرآن الكريم يعتبر ظاهر الرأي، أو أول ما يتبادر منه، دون تدبر وعمق إدراك، يعتبره محطاً للذم، وذلك في قوله عز وجل: (وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرذالنا( بادي الرأي(53) وهذا هو الرأي الفطير، أو المراهقة الفكرية، أو كما يقول الإمام الزمخشري: "شيء عن لهم بديهة"(54) أي دون روية، طول إمعان، فكان سبباً فيما صدر عنهم من سوء التقدير، والخطأ في الحكم، أي دون روية، وطول إمعان "فكان سبباً فيما صدر عنهم من سوء التقدير، والخطأ في الحكم، مما يفيد بالمفهوم المخالف، أن غير البادي في الرأي، هو ما صدر عن تعقل حصيف، ونظر دقيق، وطول تفكر وروية، تحرياً لوجه الحق والصواب، فيكون محلاً للمدح والتقدير والاعتبار.‏ 
وبيان ذلك، أنه إذا ثبت أن "بادي الرأي" هو مناط الذم، بصريح النص القرآني، بما أورثهم من سوء التقدير، وجور الحكم، كان مقابله، من الرأي النضيج، على نقيضه تماماً، وزناً، واعتباراً في حكم الشرع، بلا ريب، لمكان تقييد "الرأي" بالوصف "بادي" لأن انتفاء هذا الوصف يستلزم نقيض الحكم، وإلا لم يكن لهذا التقييد من معنى.‏ 
وعلى هذا، كان "الرأي" –كما ترى-مستعملاً في القرآن الكريم بما يفيد العلم، إلا أن تصرفه القرينة، أو يوجهه السياق إلى غير هذا المعنى، من الظن الغالب، أو غيره من المعاني، على ما سيأتي بيانه.‏ 
هذا، ويرد "الرأي" في القرآن الكريم، بمعنى "التفكير" (55)، كما في قوله تعالى: (إني أرى ما لا ترون((56) والتفكير ليس رأياً ولا علماً، وإنما هو جولان القوة العقلية في المعاني، طلباً للوصول إلى حقائقها(57)، ويقول الإمام الأصفهاني: "والتفكر قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم، وهو جولان تلك القوة بحسب نظرة العقل.. والتفكر يستعمل في المعاني"(58).‏ 
على أن "رأى" إذا عديت بإلى في القرآن الكريم، أفادت "الاتعاظ" و"الاعتبار" غير أن "الاتعاظ" لا يتأتى دون سبق إدراك عميق لحقائق الشيء الذي يراد الاعتبار به، ومجاوزته إلى غيره مما يناظره، إذ لا اعتبار ولا اتعاظ دون سبق تفكر عميق، وروية متئدة ضرورة.‏ 
أما استعمال القرآن الكريم لكلمة "رأى" في التخيل، بما نصب من قرينة تعيِّن هذا المعنى(59)، فذلك كما في قوله تعالى: (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة((60) فهذا ليس سبيله الحس، ولا العلم بالعقل، والتفكير، وإنما هو التخيل المحض(61).‏ 
وأما "رأى" المنامية، فمصدرها "الرؤيا" تمييزاً لها عن "الرؤية" و"الرأي" لما قدمنا، أن صيغة مصدر رأى، تختلف باختلاف مواقع معناها(62)، كما أشرنا، وذلك في مثل قوله تعالى: (يا أبت هذا تأويل رُؤياي من قبل((63) بيد أن هذا –فيما يبدو- غير مطرد أيضاً، كما في قوله تعالى: (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس((64) لأن "الرؤيا المنامية" هنا لا تتجه، إذ لو كانت هذه "الرؤيا" حلماً لما كانت فتنة للناس، فاكسير معناها هنا، منوط بكونها "فتنة"، وبديهي أن "الرؤى" المنامية، لا تبعث على الفتنة مخالفة وقوع أحداثها وشخوصها التي تترأى للنائم، للمعهود المطِّرد من السنن الكونية، فتعين أن تكون واقعية ومشهودة في اليقظة.‏ 
على أن اللسان العربي يستعمل "الرؤيا" أحياناً في هذا المعنى، واستشهد صاحب لسان العرب على ذلك، يقول الراعي:‏ 
فكبَّر للرؤيا وهش فؤاده‏ 
- وبشَّر نفساً كانَ قبلُ يلومها(65)‏ 
وهو يقصد رؤية اليقظة.‏ 
ويعقب صاحب اللسان على هذا بقوله:‏ 
"وعليه فسر قوله تعالى: (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، إلا فتنة للناس((66).‏ 
نخلص مما قدمنا، أن كلمة "رأى" في استعمال القرآن الكريم –فيما عدا الحسية والمنامية، وما قام الدليل على أنها للتفكير أو لغلبة الظن أو للتخيل بقرينة مصاحبة-الأصل فيها "العلم" القائم على دقة نفاذ البصيرة، وعمق الإدراك، وأمانة التحري لما هو حق وهذا المعنى للرأي –كالفقه-أخص من الفهم العام، أو الرأي البادي.‏ 
هذا، وإذا لاحظنا أن "الفؤاد" قد غدا-في الاستعمال القرآني-أداة التعقل، وموطن الإدراك، بدليل إضافة "رأى العلمية" إليه، في مثل قوله تعالى: (ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى((67) ولأن نفي الكذب يستلزم ثبوت الحق، وإدراك العلم الذي لا يحتمل المراء، أقول إذا لاحظنا ذلك، فإن "الفؤاد" "أو القلب" –إلى ذلك- هو مناط المشاعر والوجدانيات، فناسب أن يضاف إليه الرأي بالمعنى الاعتقادي الجازم الذي هو "الإيمان" الثابت بالأدلة العقلية، والبراهين المنطقية، بما هو مزيج من العلم القاطع، والشعور المتقد، والإحساس الرهيف، فكان الفقه والرأي من هذا المعنى بسبب وثيق، يرشدك إلى هذا، أن الفقه –في القرآن الكريم-يضاف إلى القلب أيضاً في مثل قوله تعالى: (أمْ لهم قلوبٌ لا يفقهون بها((68) وكذلك "التدبر" في مثل قوله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها((69).‏ 
هذا، وإنما قلنا، إن "الرأي" وكذلك "الفقه" أخص من مجرد الفهم العام لمعاني الألفاظ والتراكيب وضعاً ولغة، لأن هذا المعنى اللغوي المتبادر من النص القرآني، قدر مشترك بين معظم الناس، من ذوي الإلمام بالعربية، ومعلوم، أن فهم معاني الألفاظ والعبارات لغة، ليس طريقُه "الاستنباط" وإنما هو منطلقه، أو هو أرضية الاجتهاد بالرأي.‏ 
وفي هذا يقول الإمام الغزالي ما نصه: "ولا مطمع في الوصول إلى الباطن-دقائق معنى النص-قبل أحكام الظاهر"(70)، كما أسلفنا.‏ 
هذا، والمعنى الظاهر المتبادر من النص لغة، لا يغني في التفسير، وهو ما يؤكده الإمام الغزالي أيضاً بقوله: "أن المنقول من ظاهر التفسير، ليس منتهى الإدراك فيه"(71).‏ 
وعلى هذا، فاستخلاص المعاني والعلل، والأشباه والنظائر(72) ذات الخصائص الذاتية المشتركة التي توجب استواءها في الحكم، ثم تبيين مراد الشارع من النص، وما يستهدفه من غايات وحكم، أقول كل أولئك قدر زائد عن مجرد الفهم العام، والرأي البادي، فكان "الاستنباط" مما طريقه الاجتهاد بالرأي، والتفقه والتدبر، وأخص من ذلك معنى، وأبعد أثراً. وبهذا يتضح الفرق بين الدرس اللغوي المحض، والاجتهاد التشريعي، أو التفسيري الذي يوجبه القرآن الكريم، ببيانه لحقيقة الرأي والفقه "في دين الله.‏ 
ولعل الإمام أبا حنيفة –رضي الله عنه-قد استمد تعريفه المشهور للفقه من حقيقة الرأي، ومدلول الفقه كليهما، بالمعنى القرآني، حيث يقول: "الفقه معرفة النفس، مالها، وما عليها"(72). أي معرفتها لما ينفعها، وما يضرها، أخذاً من قوله تعالى: (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت( وهذا التعريف بشموله، يتناول كافة علوم الدين، دون استثناء، من الاعتقاديات، والوجدانيات، والعبادات والمعاملات، لمكان العموم في التعريف، ولم يخص "الفقه" بالمعاملات على النحو الذي يرى عند الأصوليين فيما بعد، إعمالاً للمعنى القرآني للرأي والفقه في الدين جملة، لقوله تعالى: (ليتفقهوا في الدين((73) بل ترى الإمام أبا حنيفة يعتبر "علم التوحيد" "الفقه الأكبر"(74)، لقيامه على الأدلة العقلية، التي تفيد اليقين، وتفتقر إلى النظر والاستدلال العقلي، تأثراً بالمعنى القرآني الخاص، للرأي والفقه، بما تبين أنهما أخص من الفهم العام مدلولاً.‏ 
على أنك ترى من آئمة الأصول من أدرك هذه "الحقيقة" حين فسر أساس تسمية المجتهدين بأصحاب الرأي، بقوله: "وإنما سموهم بذلك، لإتقان معرفتهم بالحلال والحرام، واستخراجهم المعاني من النصوص، لبناء الأحكام، ودقة نظرهم، وكثرة تفريعهم عليها(75)، ولا نعني بالعلم إلا هذا.‏ 
ولا مرية أن هذه هي "الروح العلمية" التي تنعكس على المجتهدات في علوم الدين بعامة، صافية نقية، بما يملك أربابها من المقدرة أو الموهبة-الفطرية أو المكتسبة بطول البحث والمران-فتمكنهم من تركيز ما يفقهون، كما تمكِّن للخالفين من بعدهم، تبين وجوه الرأي و"مسالك الاجتهاد" فيه، مما يعتبر ثروة غالية يستمد منها أولو العلم مادتهم، عبر العصور والأجيال المتعاقبة.‏ 
وإذا كان للاجتهاد بالرأي وجوه، منها ما يتخذ مجاله فيما لا نص فيه، ومنها ما يكون في حدود النص، فإن ما يتصل بموضوعنا هو هذا الأخير من النص القرآني، ولكن بالوجه المحمود من الرأي –على حد تعبير ابن القيم، إذ يقول: "النوع الثاني من الرأي المحمود "الذي يفسر النصوص، ويبين وجه الدلالة منها، ويقررها، ويوضح محاسنها، ويسهل طريق الاستنباط منها"(76).‏ 
هذا، وترى الإمام الغزالي-حجة الإسلام-يجعل الاجتهاد بالرأي ركناً عظيماً(77) في شرع الله تعالى، مما لا ينبغي لأحد أن ينكره، حيث يقول ما نصه "الاجتهاد ركن عظيم في الشريعة، وعليه عول الصحابة-رضوان الله عليهم-بعد أن استأثر الله برسوله( وتابعه عليه التابعون في زماننا هذا"(78).‏ 
ولا ريب، أن الإمام الغزالي، إذ يجعل "الرأي" ركناً عظيماً في شرع الله بعامة فإنما يعتمد –فيما نرى-على أمرين:‏ 
أولهما: استقاؤه هذا التكييف للاجتهاد مما استقرّ من مفهوم خاص "للرأي" في القرآن الكريم، وهو الرأي العلمي الموضوعي، المبرَّأ من البدوِّ، والهوى، أو الضحالة، لأنه مما يراه أولو العلم.‏ 
ثانيهما: ربطه الاجتهاد بالرأي بقضية خلود الشريعة(78)، لكمالها، وصلاحيتها، لكل عصر وجيل، إذ ليست هذه القضية مجرد دعوى مرسلة، بل جاء القرآن الكريم نفسه يتصرف في وجوه البيان بما يحقق مضمون هذه القضية، شريطة إعمال الرأي في كليِّ هذا البيان، وأساليب نظمه المعجز، وإنما قلنا: شريطة إعمال الرأي في كلي هذا البيان دون مناقضة للسنن، لأن هذا القرآن قد جاء بأسس عامة، وقواعد كلية أو أصول كبرى تفتقر إلى إعمال الرأي في تطبيقها على "ما صدقاتها" من الجزئيات الطارئة، والوقائع المتجددة، إذ الكلي من حيث هو كلي، لا يقع به تكليف –كما بينا في مقالات سبقت-حتى ما ورد في هذا الكتاب العزيز من "جزئيات" فإنما وردت، إما توضيحاً لقاعدة عامة، أو تأكيداً لأصل كلي، أو تبصيراً لأولي العلم بمضمونه، ليتمكنوا من التفريع والتخريج على هذا المضمون، وإما لاستبعاد هذه "الجزئيات" أن تكون مجالاً لتعدد النظر الفقهي والتفسيري، والاختلاف فيه، كما في أحكام الإرث التفصيلية، وأحكام الأسرة، وبعض الجرائم الخطيرة على المجتمع، لتأصل "المصالح"التي تتعلق بها عبر العصور، بما هي "مصالح إنسانية" ثابتة، لا يعتريها تبديل، فتكون الأحكام المتعلقة بها، ثابتة خالدة كذلك، تبعاً لتأصل مبانيها، وهذا معنى قول الإمام الشاطبي –رضي الله عنه- "تعريف القرآن بالأحكام الشرعية، أكثره كلي لا جزئي، وحيث جاء جزئياً (تفصيلياً) فمأخذه على الكلية"(79) أي جاء مثالاً توضيحياً وتطبيقياً لذلك الكلي. وفضلاً عن ذلك، فإن الإمام الغزالي يؤمن –كغيره من المحققين-بمعقولية هذا التشريع العظيم، أو بعبارة أخرى، يوقف، بأن ما شرع فيه من أحكام عملية، إنما جاءت مبنية على "مصالح معقولة في ذاتها" وراجعة إلى العباد، بحيث يمكن إدراكها، بتعقل تلك الأحكام التي بنيت عليها، والاجتهاد في استبطان موجباتها، وأهدافها، ليتسنى الابتناء عليها اجتهاداً، توسعاً في مفادها، ثم استخلاص "الروح العامة التي تنتظمها".‏ 
على أن إدراك هذه الروح العامة، وتمثُّلها، هو الذي يبني "الشخصية العلمية" للمجتهد، إذ هي "الملكة" أو الموهبة" التي تقدر المجتهد على النفاذ برأيه إلى حقائق الأشياء، والتمييز الدقيق بين الحق والباطل، والعدل والظلم، في كل واقعة تطرأ، حتى ولو لم يرد فيها نص خاص، ولا قياس ولا إجماع، كما أشرنا، ومن هنا، كان "الرأي الجماعي" الموحد من المجتهدين حجة، ولو لم يعبَّر عن مستنده، أو دليله، فكان في ذاته حجة، إذ اعتبره الشارع أمارة على الحق والعدل واليقين، مما لا يجوز المخالفة عن مقتضاه، وبذلك يتم للشريعة خلودها عملاً وواقعاً، ومن هنا كان الاجتهاد بالرأي في الشريعة بعامة، والتفسير بخاصة – في نظر الإمام الغزالي – ركناً عظيماً في دين الله، فيما للرأي فيه مجال، لارتباطه – فيما ترى – بتلك القضية الكبرى، المشار إليها بقوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً((80).‏ 
هذا، وقد أدرك الصحابة – رضي الله عنهم – هذا الأصل العتيد في دين الله، فسلكوا سبيل الاجتهاد بالرأي فيما فيه نص، وفيما لا نص فيه، على سواء، فكان هذا أبين دليل واقعي على وجوب الاجتهاد بالرأي من أهله، بدليل وقوع اختلافهم فيه، وشهرته منهم، ولا أدل على الجواز من الوقوع، ولم يكن هذا الاختلاف في الآراء، وفي الاجتهادات – كما يقول الإمام الغزالي – عن سماع من الرسول -(- بل عن اجتهاد بالرأي منهم بالضرورة(81).‏ 
على أن الاجتهاد بالرأي في الأحكام العملية، تكفي في قيام حجيته غلبة الظن، إذ "اليقين" في كل منها، متعذر، لمكان احتمال الخطأ فيه، من المجتهدين العلماء، غير أنهم معذورون بل ومأجورون أيضاً، بخلاف غير المجتهدين، فإن خطأهم إثم محض، لأنهم يقولون في دين الله بما لا يستند إلى علم، وهو آمر منهى عنه، ومتوعد عليه، وفي هذا المعنى يقول ابن رشد: "وإذا كان من شرط التكليف الاختيار، فالمصدق بالخطأ من قبل شبهة عرضت له، إذا كان من أهل العلم، معذور، ولذلك قال عليه السلام: "إذا اجتهد الحاكم، فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ، فله أجر"(82) والحاكم هو العالم المجتهد، وهو ما أشار إليه الإمام ابن رشد بقوله: "وهؤلاء الحكام هم العلماء"(83) ولا يقين مع احتمال الخطأ، لذا، كانت غلبة الظن كافية في الحجية، للحديث الذي روينا، ولاستحالة العلم في كل حكم مجتهد فيه، إلا أن يكون النص قطعياً، لا يفتقر إلى الاجتهاد.‏ 
وعلى هذا، فالخطأ من قبل العالم المجتهد، لعروض شبهة، أو لعواصة المشكلة محل البحث، عذر، ولا إثم فيه، وإنما إثم الخطأ لا حق بغير العالم إذا تناول بالبحث مالا تخصص له فيه، بل الأصل فيه الخطأ، بعدم استناده إلى علم أصلاً، وهو على النقيض من معنى "الرأي" وحقيقته في الاستعمال القرآني، على ما رأيت، وفي هذا المعنى، يقول الإمام ابن رشد: "وهذا الخطأ المصفوح عنه في الشرع، إنما هو الخطأ الذي يقع من العلماء إذا نظروا في الأشياء العويصة التي كلفهم الشرع النظر فيها، وأما الخطأ الذي يقع من غير هذا الصنف من الناس – أي من غير العلماء – فهو إثم محض، وسواء أكان الخطأ في الأمور النظرية أو العملية"(84).‏ 
وعلى هذا، فالإسلام أول من وضع قاعدة التخصص العلمي الدقيق. هذا، والمجتهد كالطبيب، من قبل أن الطبيب إذا أخطأ دون تقصير أو إهمال، فهو معذور، بعد أن يكون قد بذل أقصى ما في وسعه في المعالجة، لأن هذا خطأ قصوري لا تقصيري، كما أشرنا، إذ قصُرت طاقته العلمية عن بلوغ ما هو أكثر من ذلك، بخلاف الجاهل الذي لم يُعرف منه طب، ولا تخصص له فيه، إذا اقتحم ميدانه، فخطؤه جريمة، لأنه تهجم على ما ليس له به علم، فكيف إذا تهجم على كتاب الله، وتقوَّل عليه سبحانه، فذلك أمر منهي عنه شرعاً، بل هو من الكبائر، إذ سلكه تعالى في عِقدها، لقوله تعالى: (قل إنما حَرَّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن(، والإثم، والبغي بغير الحق، وأن تُشرِكوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً، (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون((85).‏ 
بعد هذا الذي قدمنا، نبحث في "موقف الإمام الطبري من مبدأ الاجتهاد بالرأي في التفسير، مع الاستشهاد بمواقف الأئمة من الأصوليين والفقهاء، من واقع نصوصهم في مصنفاتهم المعتبرة.‏ 
موقف الإمام الطبري في رفضه إعمال الرأي في مقابل السنن الثابتة الصحيحة، مما اختصَّ الله به نبيه ببيانه، يدل دلالة بينة على اعتماده الرأي القائم على العلم، أصلاً جوهرياً في منهج تفسيره، فيما لم يرد فيه مأثور من السنة أو أقوال السلف – فضلاً عما يؤيد هذا الأصل، من واقع تصرفه في تفسيره.‏ 
يرشدك إلى هذا، أن الإمام الطبري قد حمل أو أوَّل كافة الأخبار والأحاديث الواردة بالنهي عن إعمال الرأي في القرآن، على معنى تقديمه على ما اختص الله به نبيه ببيانه، وقد وضع لهذه المسألة عنواناً في مقدمة تفسيره(85) على ما أشرنا في المقال السابق.‏ 
هذا شيء، وشيء آخر، هو أن الإمام قد نعى على المتحرجين والمتأثمين(86) من تفسير القرآن، بإطلاق، ممن كانوا أهلاً لذلك، وأوتوا ملكة البيان، والقدرة الموهوبة على ذلك، على ما نفصله في هذا المقال.‏ 
وأيضاً "مواقفه" تجاه آراء المفسرين، وتناوله إياها بالنقد، والتمحيص، والترجيح أو الرفض أحياناً، بالشواهد والأدلة، ودون تردد(87)، مما يدل على استقلاله بالرأي.‏ 
وهذا ما قرره الإمام السيوطي – حافظ علوم القرآن – في منهج الإمام الطبري بقوله: "إن تفسير الإمام الطبري قد جمع بين الرواية والدراية، ولم يشاركه في ذلك أحد لا قبله ولا بعده"(88).‏ 
غير أن الأصوليين – منذ القدم – يفرقون – في صدد الاجتهاد بالرأي بوجه عام، وفي التفسير بوجه خاص – بين الرأي الشخصي الذي لا يستند إلى علم، وبين الرأي الاجتهادي الموضوعي الذي يستند إلى العلم، فنجد الإمام الشاطبي يشير إلى ذلك بقوله: "إعمال الرأي في القرآن جاء ذمُّه، وجاء أيضاً ما يقتضي إعماله"(88) ثم بين أن الرأي الذي يجب إعماله، هو ما كان جارياً على موافقة كلام العرب، وموافقة الكتاب والسنة، فهذا لا يمكن إهمال مثله لعالم بهما"(89).‏ 
هذا، وقول الإمام الشاطبي، "ما يقتضي إعماله، وقوله بعد ذلك "لا يمكن إهمال مثله لعالم بهما" دليل بيِّن على أن الاجتهاد بالرأي في القرآن الكريم، اجتهاداً قائماً على العلم، أمر مفروض شرعاً، لا جائز فحسب، وهذا ما تؤكده قولة الإمام من "استحالة الإهمال" وهو ما انتهى إليه الإمام الماوردي، والإمام ابن القيم، والإمام القرطبي، وغيرهم على ما سيأتي من بيان وجهة نظرهم المستمد من واقع نصوصهم في مصنفاتهم، هذا فضلاً عما استدلوا به من واقعية نهضت بها تصرفات الصحابة أنفسهم – رضوان الله عليهم – ومسلكهم في الاجتهاد بالرأي في تفسير القرآن الكريم، واشتهار اختلافهم فيه اختلافاً واسع المدى، ولو كان هذا ممنوعاً شرعاً، لما أقدموا عليه، لأنهم أولى الناس بالاحتياط(90) والتحرز عن الوقوع في الإثم، وهذا ما انتهى إليه الإمام الطبري في منهج تفسيره، بما صرح هو نفسه بهذا الأصل الجوهري في منهجه(91) على ما سنعرضه في مقامه.‏ 
الإمام الشاطبي(92) يقرر أن قسماً كبيراً من القرآن الكريم، قد تركه المشرع نفسه قصداً، ليدركه المجتهدون باجتهادهم، فكأن إعمال الرأي أمراً متعبَّداً به شرعاً(93) وليس جائزاً فحسب، بحيث يستوي فيه الفعل والترك، بل هو أمر مفروض على أولي العلم فرضاً كفائياً، لأن ما يتوقف عليه الواجب تفهماً، وتحقيقاً، وأداء، فهو واجب بداهة وهذا من مقررات العقل والدين، ولا نزاع فيه.‏ 
وقد قدمنا، نص الإمام الشاطبي المتعلق بوجوب إعمال الرأي في القرآن الكريم.‏ 
هذا، ومن الأدلة التي أتى بها على وجوب إعمال هذا الضرب من الرأي، وأنه متعبد به شرعاً(94) أن من الثابت أن الرسول( لم يبين ويفسر القرآن الكريم كله بالسنة، وحياً وتوقيفاً، بل بين منه – كما يقول الإمام – ما لا يوصل إلى علمه إلا به، وهو آيات الأحكام غالباً، مما يتعلق بالحلال والحرام، وترك كثيراً مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم، فلم يلزم في جميع تفسير القرآن "التوقيف". وأيضاً الصحابة كانوا يفسرون القرآن على ما فهموا، ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه، والتوقيف ينافي هذا، فإطلاق القول بالتوقيف، والمنع من الرأي، لا يصح"(95).‏ 
ومن هنا، رأينا الإمام الطبري يحمل الأخبار الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرأي، على المفهوم منه خاصة(96)، لا الرأي بإطلاق، كما قدمنا، توفيقاً بين الأمرين.‏ 
وعلى هذا، فلا يعفي المجتهد ما بينه الرسول( مما اختصه الله تعالى به من البيان، أقول لا يعفي المجتهد من إعمال الرأي تعقلاً، فيما تركه الشارع للمجتهدين قصداً دون بيان، ولعل هذا هو المعني به، في قوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر، لتبين للناس ما نزل إليهم، ولعلهم يتفكرون((97) بإطلاق، أي فيما بيَّن، وفيما لم يبين، ولكن في ضوء المبيَّن.‏ 
أما فيما بيَّن، فينبغي أن ينصبَّ النظر الاجتهادي تفسيراً، واستثماراً لطاقات النص كافة على النواحي التالية:‏ 
أولاً-تعليل النص: لأن المفروض أن النص يتعلق بالمعاملات، وآيات الأحكام، والأحاديث الصحيحة الثابتة التي جاءت تبييناً لها، وتفصيلاً لمجملها، وبسطاً لمختصرها، دون "التعبديات" التي لا تدرك فيها العلل الموجبة تفصيلاً، وإن كان يمكن تعليلها بوجه عام، ونصوص المعاملات كلها، أساسها "المصالح" اتفاقاً، وهي حاجات ومطالب للمجتمع والدولة والأفراد. هذا، ومعلوم أن "التعليل" منهج عقلي غائي، لكونه قائماً على تصرف عقلي في النص، يجاوز إدراك مدلوله اللغوي الأول، ولذا يتناول كُلاًّ من النص القطعي والظني على سواء، لأنه يتجرد لتبيين "المصالح" التي يستهدفها مضمون النص، غاية لحكمه، سواء أكانت اجتماعية، أم اقتصادية، أم سياسية، أم عسكرية، أم خلقية، وهذه "المصالح" هي ما يطلق عليها "الحكم التشريعية" الباعثة التي ينطوي عليها النص، أو يستهدفها بحكمه، فكانت روح النص ومعقوله، أو الغاية التي من أجلها شرع حكمه، وسيلة لتحقيقها بالتنفيذ والامتثال عملاً، ومعلوم أن "حكمة التشريع" أو "المصلحة" المتوخاة منه، عنصر عقلي خالص خارج عن منطوق النص، وإن كان عنصراً جوهرياً في منطقه ومعقوليته، مما يتفاوت المجتهدون في تبينه وتحديده، ولا سبيل إلى استنباطه إلا بالرأي اجتهاداً، فكان "الرأي" ملازماً لتفسير النص التشريعي، لا يتصور انفكاكه عنه، -قطعياً كان أم ظنياً- كما ترى، بل لا يمكن أن يؤدي تفسير القرآن وظيفته كاملة إلا به.‏ 
هذا، وإذا كان "التعليل" منهجاً عقلياً قويماً لتبيين ما ينطوي عليه النص القرآني –وكذلك نصوص السنة- من "حكمة" أو "مصلحة حقيقية معتبرة قد تغياها الشارع من وراء تشريع النص وحكمه، واتجه قصده إلى تحقيقها، فكانت هي الثمرة المرجو تحقيقها في المجتمع وقوعاً، وعملاً، من خلال تنفيذ الحكم وامتثاله، أقول إذا كان الأمر كذلك، ترتب على هذا "التعليل" أمور على غاية من الأهمية:‏ 
أولها: تبيين "معقولية" التشريع التي ينشأ عنها "قناعة" المكلف، مما يشير إلى أن القرآن الكريم ينشد أن يكون الامتثال ذاتياً عن قناعة تامة بجدوى هذا التشريع، وثمراته، أو بعبارة أخرى، لينطلق المكلف عن طواعية وحرية تامة في تنفيذ هذا التكليف فضلاً عن بواعثه العقائدية، لأن المفروض أن القرآن الكريم يخاطب بأحكامه مكلفين أحراراً ذوي عزة، مصداقاً لقوله تعالى: (ولله العزَّة، ولرسوله، وللمؤمنين((98) ولينفي عن أذهانهم فكرة "التحكم" أو تجرد القصد الإلهي إلى إخضاعهم قسراً لسلطان التكليف، وهذه خصيصة تفرد بها التشريع الإسلامي، بدليل أن نصوص القرآن الكريم قد جاءت تعلل كثيراً من أحكامها، ولا يتسع المقام لإيرادها، ونحيلك إلى كتاب الموافقات في أصول الشريعة، حيث أورد شواهد عديدة على ذلك، بل خصص المجلد الثاني لبحث مقاصد التشريع خاصة.‏ 
على أن ظاهرة "التعليل" في نصوص القرآن الكريم، والسنة المطهرة، تشير إلى أنه سنن للشارع مطرد ينبغي أن يترسمه المفسر منهجاً أصيلاً عند تصديه للتفسير ابتداء، ليكون تصرفه على وفق تصرف الشارع، سنناً ومنهجاً وغاية.‏ 
الثاني-وجوب مراعاة "المصلحة" بعد تبينها تعليلاً، عند تناول الحكم تطبيقاً، ليكون الحكم التطبيقي في مواقع الوجود، مفضياً إلى تحقيق تلك المصلحة عينها، وإلا ضاعت الثمرة المرجوة من التشريع نظراً، ومن التطبيق عملاً، وهذا لا يصار إليه قطعاً بأي حال من الأحوال، لفوات قصد الشارع من أصل تشريعه، فإذا تحققت "حكمة التشريع" إبان التطبيق، كان الحكم التطبيقي على وزان الحكم التكليفي، مضموناً وغاية، أو حقيقة ومصلحة، حتى إذا أفضى التطبيق إلى تنكب تلك الغاية – قصداً أو مآلاً – تحت تأثير الظروف الملابسة، بأن أفضى إلى نتائج عكسية ضررية، أو مفاسد اجتماعية راجحة، لم يأذن بها الشارع أصلاً، فلا يطبق الحكم في ظل تلك الظروف، لا بالنظر إلى الحكم في حد ذاته، بل لمآله، وهو ما أشار إليه الإمام العز بن عبد السلام بقوله: "كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده باطل(99) بل يطبق حكم آخر يكون أدنى إلى تحقيق العدل والمصلحة، لأن الظروف المتغايرة، تنشأ عنها دلائل تكليفية أخرى تعارض حكم الأصل، فوجب الترجيح – كما يقول الإمام الشاطبي(100)، ذلك لأن "الغاية" من التفسير هو التطبيق بداهة، والعبرة في التطبيق، بالنتائج والمآلات، وإلا كان آلياً عشوائياً، وهو ما أرساه الإمام الشاطبي أصلاً عتيداً في التشريع والاجتهاد، حيث يبين بجلاء، أن تنفيذ الحكم (الفعل) يكيف بالمشروعية وعدمها، على ضوء من طبيعة نتائج تطبيقه، لا على أساس من أصل مشروعيته النظري المجرد، ومعلوم، أن مقارنة نتائج التطبيق بغاية الحكم النظري، تتوقف على التعليل للنص القرآني ابتداء، فكان "التعليل" –كما ترى- شرطاً أساسياً، لتفهم معقول النص، وضمان سلامة تطبيق حكمه معاً، حتى يتم التطابق بينهما، وإلا سقطت "المشروعية" وهو ما فصَّله الإمام الشاطبي حيث يقول: "النظر في "مآلات" الأفعال، معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة – أي مشروعة في الأصل أو غير مشروعة – وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام، إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ- أي من حيث أصل تشريعه ابتداء- ولكن له مآل على خلاف ما قصد منه – أي عند التطبيق والتنفيذ، لظروف ملابسة – وقد يكون غير مشروع –أي في الأصل-لمفسدة تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك – أي في التطبيق والعمل لعوارض قائمة-فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة، أو تزيد عليها، فيكون هذا "مانعاً" من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني "بعدم المشروعية" ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال صعب الورود.. ولكنه جار على مقاصد الشريعة"(101).‏ 
غير أن هذا الأصل – في نظرنا – جار في النصوص الظنية الدلالة، لا القطعية، ولا الأحكام والمبادئ الأساسية، لابتنائها على "مصالح إنسانية ثابتة" لا يعتريها تغير مهما اختلفت الأزمنة والظروف والبينات، فكانت من "الأساسيات" التي تمثل بمجموعها "الوحدة التشريعية" بما تنهض به من النظام العام الثابت في التشريع الإسلامي، ولكنها على كل حال – قليلة نسبياً بالنظر إلى الظنيات.‏ 
ولعل هذا الأصل الذي قرره الإمام الشاطبي في التفسير الاجتهادي – تفهُّماً وتطبيقاً- يجد مصداقه فيما أثر عن الرسول( من قوله: "لا تقطع الأيدي في الغزو" جزاء على اقتراف جريمة السرقة في ظروف الحرب، ذلك لأن إقامة الحد –العقوبة- في مثل هذا الظرف الاستثنائي قد يغري مقترفها بالفرار واللحاق بالعدو، تخلصاً من تنفيذ العقوبة عليه، ومعلوم أن مفسدة اللحاق هذه، وما يترتب عليها من أضرار قد تمس أسرار الجيش المقاتل، أو أمن الدولة – هي أشد من مفسدة عدم إقامة الحد عليه، فاقتضى هذا- نتيجة للموازنة بين المفسدتين- أن يُرجأ تنفيذ العقوبة إلى وقت السلم، دفعاً للضرر الأشد في ظل ذلك الظرف الموقوت العارض، وهو ما يعتبره الفقهاء والأصوليون أصلاً من أصول سياسة التشريع في الإسلام، قد استند إلى توجيه النبوة، كما رأيت.‏ 
هذا المنهج الذي رسم معالمه الإمام الشاطبي على النحو التفصيلي الذي رأيت، أن في التفسير أو التطبيق، إن دل على شيء، فإنما يدل على قابلية هذا التشريع للاستجابة لكل ما يستجد ويطرأ من الوقائع والعوارض، بظروفها وحالاتها المتغايرة عبر العصور، وأساس ذلك هو "التعليل" وهو ضرب من التصرف العقلي في نطاق النصوص، مستشرفاً غاياتها، تفهماً وتحديداً وتطبيقاً، وتحرياً دقيقاً لمقصد الشارع، ومن هنا أمكنك أن تتصور استحالة انفكاك الاجتهاد بالرأي – والتعليل صورة منه – عن التفسير القرآني، بل عن تفسير التشريع جملة، لما يتوقف عليه استبطان معنى النص، واستنباط عنصر معقوليته، ليتأتى تفهمه كاملاً، مضموناً وغاية، وتطبيقه على سمت هذا السنن، بحيث يحقق ويصون مضمونه، ومقصد الشارع منه، وإلا كان التفسير حرفياً سطحياً ضحلاً، وكان التطبيق آلياً عشوائياً غير مستبصر، وفيه من إهدار حقائق التشريع، وهدم مقاصده، ما لا يخفى..! بل يغدو ضرباً من تحريف الكَلِمِ عن مواضعه.‏ 
هذا، والإجماع منعقد على وجوب أن يتم "التطابق" بين مقصد المكلف في العمل، ومقصد المشرع في التشريع، في شتى الظروف والعوارض، وهو ما صرح به الشاطبي حيث يقول ما نصه: "قصد الشارع من المكلف، أن يكون قصده في العمل، موافقاً لقصد الله في التشريع(102)" وهذا لا يتأتى إلا بالاجتهاد بالرأي بداهة على النحو الذي بينا.‏ 
وأيضاً، إذا كان قصد الشارع إنما يتمثل في "حكمة التشريع" والغاية التي من أجلها شرع النص – وهي عنصر عقلي محض خارج عن لغوية النص – فإن اللغة وقوانينها لم تعد سبيلاً مجدياً إلى تبيُّنها، لأنها ذات طبيعة عقلية، لا يتناولها النص بمنطوقه، فلا ندحة إذن من إعمال الرأي في التفسير لاستخلاصها، فلزم عن ذلك ضرورة، أن يكون الشرع "وحياً ورأياً" معاً، عنصرين متلازمين بلا مراء، لا انفكاك بينهما، وهو ما أكده الإمام الغزالي، في مقدمة كتابه المستصفى في علم الأصول(103)، وغيره من الأصوليين وفي مقدمتهم الإمام الشاطبي.‏ 
على أن طبيعة التشريع نفسه تقتضي هذا المنهج الغائي في تفسيره وتطبيقه على سواء، من حيث أن التشريع قوامه مبادئ وأحكام ليست مقصودة لذاتها، بل لما رسم لها من غايات ومقاصد هي "مصالح" حقيقية مؤكدة معقولة راجعة إلى المكلفين بالإجماع(104)، فينبغي أن تُتحرى وتُتبين بالرأي اجتهاداً، لكونها "عناصر عقلية خالصة-كما ذكرنا- فتعين "الرأي" سبيلاً لاستنباطها من مطويات النص، باعتبارها روحه، وملاك آمره، ومعنى معناه، كما أسلفنا.‏ 
من أجل هذا، عني المحققون من الأصوليين ببحث "مقاصد التشريع" الخاصة والعامة، أو التفصيلية والإجمالية، عناية بالغة، استقراء، وتمحيصاً، وتجلية، إذ التشريع بطبيعته غائي بداهة، كما نوهنا، فتعين أن يكون المنهج المتخذ في تفسيره غائباً ضرورة – لا حرفياً ولا لغوياً صرفاً- إذ من المعلوم، أنّ المنهج العلمي المتخذ في بحث مادة ما، يجب أن يكون مشتقاً من طبيعتها، ومن أهم عناصر المنهج الغائي "التعليل" وهو مورد صعب للمجتهدين، على حد تعبير الإمام الشاطبي.‏ 
وتأسيساً على هذا، يمكنك الحكم على منهج الظاهرية الذي اصطنعوه في تفسير هذا التشريع، بما يقضي من وجوب الوقوف عند ظاهر لغوية النص وحرفيته، دون النفاذ العقلي إلى دلالاته العقلية، أو استبطان روحه، وتبين غايته ومرماه الذي هو مبنى الحكم، وأساسه، وملاك أمره.‏ 
الثالث: أن "التعليل" هو الأساس الذي ينهض عليه "قانون التلازم المنطقي" في التشريع والتطبيق معاً، توسيعاً لمفاد النص، وتعميماً لحكمه في مواقع الوجود، تحقيقاً لمراد الشارع في أوسع مدى، دون انتقاص له، أو افتئات عليه.‏ 
وقانون التلازم هذا، قانون عقلي صرف، لأنه لا يعدو أن يحكم بوجوب اقتضاء السبب للمسبب(105)، أو العلة للمعلول، اقتضاء حتمياً، وهو ما يطلق عليه "قانون السببية"(106).‏ 
أما أنه قانون عقلي صرف، فذلك لمكان "العلة" أو "المصلحة" التي تشكل السبب الباعث على تشريع الحكم ابتداء، وهي مستنبطة من النص اجتهاداً بالرأي – كما قدمنا – تفهماً وتعقلاً، وعلى أساسها بنى الحكم، فأضحى من غير المعقول، ولا المقبول، أن ينصبَّ الاجتهاد – إن كان ثمة اجتهاد – على تبين الحكم وحده من المنطوق اللغوي للنص، ثم يطرح أساسه أو يبتر عن معقوله، والغاية من أصل تشريعه، فكان هذا القانون المنطقي، مستوجباً سحب حكم النص، وتعميمه عقلياً، على كافة مظانِّ علته، من الوقائع المتجددة في كل عصر وبيئة، ولو لم يرد نص بخصوص كلِّ منها بعينها، ولا يسع أحداً إنكار قانون التلازم المنطقي هذا، لأن نقضه أو إنكاره(107) مخالفة عن أمر الشرع نفسه، لقوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبصار(، بما يوجب اطِّراحه من التناقض البين في التشريع، فضلاً عن إيقاعه في مآزق يصعب التخلص منها، والتناقض منفي في الشرع بالنص صراحة، لقوله تعالى: (ولو كان من عند غير الله، لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً((108) أي تناقضاً أو تضاداً، لمنافاة ذلك للحكمة الإلهية بداهة، فثبت ما أصَّلنا من حجية هذا التلازم المنطقي بين "السبب" الذي هو العلة، و"المسبب" الذي هو "الحكم" إذ الحكم مآل السبب(107)، وهو ما ينهض به "التعليل" أساساً لهذا القانون، وهو ما أشار إليه الإمام الشاطبي في صدد التدليل على حجية هذا الأصل، حيث يقول: "فإن الأعمال –إذا تأملتها – مقدمات لنتائج المصالح، فإنها – أي المصالح والعلل – أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع، والمسببات هي مآلات الأسباب، فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب"(109) بمعنى أنه مطلوب من المجتهد أن يعتبرها، لكون الشارع الحكيم قد قصدها واعتبرها، إذ جرى تصرفه في التشريع على هذا السَّنن، من تعليل نصوص القرآن الكريم في كثير من أحكامها، استخلاصاً للأسباب الموجبة لتلك الأحكام، وقصد المجتهد في الاعتبار، ينبغي أن يكون متفقاً ومتساوقاً مع سنن المشرع في التشريع، وإلا كان "الخُلف" وإذا كان "الخلف" فقد فقَد التفسير وظيفته ومعناه، إذ لم يعد التفسير في حدود المفسَّر، ولا كاشفاً عن حقائقه، وغاياته.‏ 
من أجل هذا، كان "التعليل" عنصراً تكوينياً من مفهوم التفسير، لا قوام له إلا به، وقد اتخذ من النص نفسه مجالاً له، تبييناً لمعقوله، فالقاعدة التي مفادها، أن "لا اجتهاد في مورد النص" ليست على إطلاقها، كما ترى، وهذا هو "القياس الأصولي" الذي يعتبر مصدراً من مصادر التشريع، بل رأينا الإمام الشافعي في كتابه "الرسالة" يحصر الاجتهاد في القياس، بقوله: "والاجتهاد القياس"(110).‏ 
وعلى هذا، فإن حكم النص أضحى –بالتعليل- عاماً عموماً عقلياً لا لغوياً، بعد أن كان خاصاً بواقعته المنصوص عليها، ذلك، لأنه يتناول كافة الوقائع التي هي مظانُ علته المستوجبة له، والمستلزمة لوجوده حيث وجدت، مهما تجددت تلك الوقائع، يتناولها بمعقوله، وإن لم يتناولها بمنطوقه اللغوي، وتصبح الواقعة التي تناولها النص بحكمه لغة، واردة فيه على سبيل المثال لا الحصر، وفي هذا من المرونة والتوسع في مفاد النص القرآني، لزوماً وتعقلاً، ما فيه! فكان ذلك دليلاً بيناً من الأدلة التي تنهض بصدق قضية كمال التشريع وخصوبته وخلوده!.‏ 
هذا، وإذا لاحظنا أن "العلة" تنطوي على "حكمة التشريع" وأن هذه "الحكمة" هي من مفهوم "العدل" في القرآن الكريم، إذ العدل لا يجافي الحكمة الإلهية، بل هو من صميمها، تبين لك بجلاء، أنه لولا الاجتهاد بالرأي في التفسير تعليلاً، لفقد "العدل" ما به يعرف نظراً وما به يتحقق عملاً، والعدل هو الغاية القصوى من التشريع كله، فإذا توقف تبين العدل، وتحقيقه عملاً في مواقع الوجود الحيوي للأمة، على الاجتهاد بالرأي، كان هذا واجباً ومفروضاً، بل ومتعبداً به شرعاً، لوجوب ما يتوقف عليه، بلا مراء، عملاً بمقتضى القاعدة المقررة عقلاً وشرعاً، ومفادها، أن "ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب".‏ 
هذا ومن أبسط الأمثلة على ما قدمنا، النص القرآني المحرم للخمر، في قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان، فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدَّكم عن ذكر الله، وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون((111) فقوله تعالى: (فاجتنبوه( أمر يفيد وجوب الاجتناب وهو التحريم، وقوله تعالى: (فهل أنتم مُنتهَون( الاستفهام ليس على حقيقته، بل هو في معنى الأمر بالانتهاء، وهو يفيد وجوب الكف، وهو التحريم أيضاً، ولذا قال عمر بن الخطاب بعد أن سمع تلاوة الآية الكريمة: (انتهينا وربّ الكعبة( هذا فضلاً عن وصف الخمر بكونها من "عمل الشيطان" للتقبيح، ومثل هذا الأسلوب في عرف القرآن الكريم، يفيد التحريم قطعاً.‏ 
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	فهرس العدد


  
	على أن المفسر لا يقف باجتهاده عند تبين الحكم الشرعي من النص على أساس من القواعد الأصولية، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى تبين أساس هذا الحكم الذي بني عليه، والحكمة التي توخاها الشارع من وراء هذا التحريم، أعني مقصد الشارع من أصل تشريع حكم الخمر، فيتبين له أنه "عنصر الإسكار" وهو "الخاصية" التي تشتمل عليها الخمر، فتشل طاقات العقل الفكرية المودعة فيه، بل تزيله فترة المخامرة، فيغدو الثَّمل كالمجنون زائل العقل، سواء بسواء، هذا، فضلاً عن سريان أثر المخامرة إلى سائر أعصاب جسمه، فتفقده التوازن، كما هو مشهود، وفي هذا من الامتهان لكرامة العقل والإنسان، ما فيه، بالإضافة إلى الأضرار الأخرى التي تفتك بأجهزة الجسم والقوى النفسية، فتبين أن علة التحريم، كامنة في "عنصر الإسكار" وهو "خاصية" اشتملت عليها الخمر، فكانت مستوجبة للتحريم، حفظاً للعقل، وقوى النفس، وملكاتها، ومواهبها العليا، فضلاً عن الجسم وأجهزته، وهذا المعقول للنص، يقتضي أن ينسحب حكمُهُ المحرّم على كافة مظانّ وجود هذا العنصر من كل مادة اشتملت عليه "لوحدة الأثر" الذي هو "مناط حكم التحريم" وهذا هو التعميم للحكم عقلياً ومنطقياً، وإن لم يفده النص لغوياً. إذا تبين هذا، فإن "الأفيون" و"الحشيش" و"الهيرويين" وغيرها من المواد التي تختلف أسماؤها، محرم قطعاً بروح النص ومعقوله، أي بعلة الحكم، إذ هي دليله، وهي "الخاصية المشتركة" في هذه المواد، التي استلزمت تعميم الحكم عليها، تحقيقاً لحكمة التشريع، من صيانة العقل من كل ما يشل طاقاته ووظيفته، وحركة الفكر فيه، فكان الحكم منوطاً بهذا "الأثر" و"المآل" وهذا معنى قول الأصوليين: "إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً" فحيثما وجدت العلة، وجد الحكم قطعاً، طرداً وعكساً أيضاً، حتى إذا انتفت، انتفى الحكم ضرورة، إذ السبب يقتضي المسبب حتماً، بقطع النظر عن سائر الصفات والخصائص الأخرى لتلك المواد، أو اختلاف أسمائها المتعددة، من كون الخمر قوامها السيولة، والأفيون مادة جامدة، لأن هذه خصائص أو صفات عرضية اتفاقية لا يلتفت الشارع إليها عند تشريع الحكم، وإنما العبرة بالعنصر المؤثر، وهو ما تؤكده السنة، من قوله(: "كل مسكر حرام" فقد علَّق الحكم على عنصر الإسكار، لأن بناء الحكم على المشتق "مسكر" يؤذن بعلِّيَّة ما منه الاشتقاق (وهو المصدر – أي الإسكار).
وعلى هذا، تبين لنا، أن تخصيص الخمر بالذكر في النص، كان على سبيل المثال، لا الحصر، وأصبح حكم الخمر بالتعليل عاماً في كافة أنواع المسكرات والمخدرات عموماً عقلياً، مهما تنوعت واتخذت من أسماء، وأياً كان قوامها، سائلة أم جامدة، إذ العبرة بالخاصية المشتركة فيها، بما لها من "أثر" ضار أو فتاك بالعقل والجسم والنفس، وهذا لا يُعرف إلا بالتحليل العلمي، والنفاذ العقلي إلى حكمة تشريع النص.‏ 
وتأسيساً على هذا، أمكن القول بأن المنهج الذي يقضي بالوقوف عند حرفية النص، ومنطوقه اللغوي، لا يجاوزه، يجعل تحريم الخمر مقصوراً عليها، وحدها لا يتعداها، وهذا يوجب التناقض واللامعقولية في التشريع، إذ ليس من حكمة التشريع في شيء، أن يسد باب إفساد العقل أو زواله بالخمر، ثم تفتح أبواب أخرى على مصاريعها، هي أشد إفساداً، وأبلغ أثراً، في زواله، بل وشل طاقات الجسم كله، والفتك به فتكاً ذريعاً، بحجة أن النص لم يتناولها بمنطوقه اللغوي، وهو منطق فاسد يأباه تشريع الله ورسوله!!.‏ 
هذا، ومن الثابت أصولياً – تحكيماً للتلازم المنطقي- أنه كلما تقررت وتمكنت "علة" الحكم في الوقائع بصورة أشد، استوجبت الحكم على نحو آكد، تقريراً للحكم على قدر الدليل، قوة ورسوخاً وتأصلاً، ولا جرم أن المخدرات الفتاكة أشد ضرراً في العقل والجسم والنفس من الخمر، على ما تقرره الخبرة العلمية في الطب، فإذا كان ما هو أدنى ضرراً، محرماً قطعاً، كان ما هو أعلى وأقوى ضرراً، وأشد فتكاً، محرماً من باب أولى، تحقيقاً لمقاصد التشريع، وصوناً للحكمة الغائية من تشريع الحكم التي تنهض بمنطقيته ومعقوليته، وتقريراً للحكم على قدر علته ودليله، كما أشرنا، ولهذا كانت المخدرات" محرماً دولياً!!.‏ 
فتلخص، أن الاجتهاد بالرأي تعليلاً،لا ينفك عن النص القرآني تفسيراً، وتفهماً وتطبيقاً، لاتصاله بمقاصد لتشريع، ومفهوم العدل فيه، كما بينا.‏ 
ثانياً: من الأمور التي ينصبُّ الاجتهاد بالرأي عليها بالنسبة إلى بُين من النصوص. "دلالاته العقلية".‏ 
على أن "حكمة تشريع" النص القرآني – كما يقول الإمام الغزالي (112) – لا يقتصر أثرها على تعميم حكمه في كافة مظانِّ علته في الوقائع الجديدة التي يكتشفها أو يحققها الاجتهاد فيها – وهو ما يطلق عليه الأصوليون "تحقيق المناط"-بل تؤثر هذه "الحكمة" أيضاً على "مضمون النص" نفسه، توسعة أو تقييداً، حسبما توحي به هذه "الحكمة" في كل مقام على حدة، مما يجعل للعنصر العقلي مدخلاً دلالياً في "المعاني" لا في "تكييف الأحكام" فحسب، شمولاً وتخصيصاً، أو إطلاقاً وتقييداً، أو صرفاً للفظ إلى معناه المجازي، بالأدلة والشواهد الناهضة، أو بعبارة أخرى، أن لحكمة تشريع النص، أثراً بالغاً فيه، من حيث توجيه تفسيره مضموناً وحكماً معاً، مما ينعكس – أثراً لهذا التوجيه – على مجال تطبيقه، كل ذلك على مقتضى من قواعد وأصول علمية ومنهجية معروفة في علم الأصول المشتق من خصائص اللغة، ومقاصد التشريع، تفسيراً للنص على أدق وجه وأعمقه، وأكمله، كيلا يخرج المبيِّن عن حدود المبيَّن، أو يؤدي إلى الاجتزاء فيه، أو يخالف عن مراد الشارع من أصل تشريعه، جملة، تفهماً وتطبيقاً، مما لا يتسع المقام لتناوله مفصلاً.‏ 
ثالثاً: من أهم ما يتناوله الاجتهاد بالرأي في النص القرآني أيضاً "دلالته العقلية" فضلاً عن "دلالته اللغوية" وهو أمر بالغ الأهمية، من قِبل أنه لا يتعلق بأصل الدلالة، بل بكيفيتها، ولا يتسع المقام لتفصيل القول في هذا الشأن، ومن ذلك "اللوازم العقلية" للمعنى العباري للنص، ومعلوم أن اللازم العقلي للنص، معنى تام يستلزمه المعنى اللغوي الظاهر المتبادر من العبارة، استلزاماً منطقياً، وهو مقصود للشارع أيضاً، كما أشرنا، لأنه مما تقتضيه دلالات اللغة، وأسلوبها في البيان، بكيفيات وطرق مختلفة، ولذلك، استقر في علم الأصول – اشتقاقاً من خصائص اللغة، وأساليبها في البيان – أن النص الدال على الملزوم – أي المعنى اللغوي الظاهر – دال على لازمه العقلي، وحجة فيه، فلا يسع عالماً بالعربية تجاهله أو إغفاله، أو اطراحه، فضلاً عن المجتهد المتخصص، لكونه طاقة منطقية من طاقات النص الواجب استثمارها اجتهاداً، وإلا كان الاجتزاء أو الهدر لمعان مقصودة من النص، قامت به حجية دلالاته، إذ لا ينفصل المعنى العقلي عن المعنى اللغوي، للتلازم المنطقي بينهما – كما قدمنا – ولكلِّ طريق دلالته. حسبما تقتضيه طبيعة اللغة، وخصائصها في البيان، والنص القرآني على أساسها أنزل، وتبقى هذه الدلالة العقلية حجة ما لم يقم دليل من المشرع نفسه، وبنص صريح يخالف عن مقتضاها، فيقدم عند التعارض، لأن الصريح أقوى دلالة من المعنى اللزومي، أو الضمني بداهة، لكون إرادة المشرع فيه أوضح، والقصد إليه أقوى، تجد هذا بيناً في مثل قوله تعالى: (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون((113).‏ 
فالآية الكريمة دالة – ولكن بطريق اللزوم العقلي - على زوال ملكهم عن أموالهم التي تركوها في مكة، لأن وصفهم بكونهم "فقراء"(114) يستلزم عقلاً وبالضرورة، ألا تكون أموالهم باقية على ملكهم بعد اضطهادهم وإخراجهم من ديارهم، لأن "الفقير" حقيقة، من لا يملك شيئاً، بيد أن هذا المعنى العقلي قد قام النص الصريح على بطلانه، من قبل المشرع نفسه، بل وفي الآية الكريمة عينها، ذلك لأنه أضاف الديار والأموال إليهم، والإضافة تقتضي الملك والاختصاص حقيقة، فانعكس هذا المعنى العباري اللغوي الصريح المتبادر على اللزوم العقلي فأبطله، وجعل معنى "الفقراء" على سبيل المجاز، بقرينة هذه الإضافة للديار والأملاك إليهم كما ذكرنا.‏ 
ووجه ذلك المعنى المجازي، أنهم لما بعدوا عن أملاكهم وديارهم بالاضطهاد والإخراج عنوة وبقوة السلاح، حتى لم يعهد لهم سلطان فعلي عليها، صاروا كأنهم فقراء، لا فقراء حقيقة، وهم سادات المهاجرين، والقرينة الدالة الصارفة للفظ "الفقراء" عن معناه الحقيقي إلى هذا المعنى المجازي، هي إضافة الأموال والديار التي أخرجوا منها إليهم، في قوله تعالى: (أُخرِجوا من ديارهم وأموالهم( وهو صريح، فيقدم على اللزوم العقلي، لما بيَّنا.‏ 
أضف إلى ذلك من الأدلة، أن منطق القوة لم يُعهد في الشرع مزيلاً ليد محقة، ليُقِرَّ يداً مبطلة، لأنه عين الظلم المنافي للشرع رأساً، لكونه محض بغي وعدوان، بل ضرباً من "الإجرام الدولي" المحرم في الشريعة تحريماً قاطعاً، فلا يصلح طريقاً ولا سنداً للملك بالبداهة، ولذا كان إقرار مبدأ العدوان هذا في بعض الفلسفات السياسية الوضعية، من مثل فلسفة ميكيفيلي وغيرها، مما يدور في فلكها، منشأ الحروب المستعرة المدمرة، وسبباً رئيسياً لاضطراب حبل الأمن في العالم كله، ولهذا، نرى الإسلام ينادي بأن الغاية القصوى من إنزال الشرائع السماوية جميعاً، وإرسال الرسل كافة، هو إقامة "العدل" المطلق، حقاً إنسانياً مشتركاً بين البشر، على الرغم من اختلاف الدين. اجتثاثاً لأصول العدوان من الأرض، وللإطاحة بمظاهر البغي المسلح، ولا سيما على الصعيد الدولي، ترى هذا المعنى واضحاً في مثل قوله تعالى: (لقد أرسَلنا رُسُلَنا بالبيِّنات، وأنزلنا معهم الكتاب(115) والميزان، ليقوم الناس بالقسط((116) إعلاء لشأن القيم الموضوعية الإنسانية الخالدة التي أطلق عليها القرآن الكريم: (كلمة الله( وترسيخها في المجتمع البشري، في مثل قوله: (وكلمة الله هي العليا( وتجنيباً للتطاحن وتسافك الدماء، من أجل مغانم مادية عاجلة، أو الاستعلاء بالعنصر، وبسط الهيمنة الدولية، في مثل قوله تعالى: (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض، ولا فساداً((117).‏ 
هذا، وقد تضافرت أدلة لا تُحصى كثرة على تقرير هذا المعنى، أو ترسيخ هذه القيم التي تعتبر أسساً للحضارة الإنسانية في كل عصر، من الحق والعدل، والمساواة والحرية، والإخاء الإنساني العام، والتواصل الحضاري الذي عبّر عنه القرآن الكريم بالتعاون على البر والتقوى، وتحريم تقطيع آواصره بالتعاون على الإثم، والتحالف على العدوان، بل وفرض الإسلام "الجهاد" فرضاً عينياً على كل قادر على حمل السلاح، رجالاً ونساء على سواء، بالإجماع، حالة استيلاء العدو على جزء من أراضي العرب وديار المسلمين، وبذل أغلى التضحيات بالأنفس والأموال، من أجل استرداد ما استولى عليه العدو عنوة، في مثل قوله تعالى: (وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشدُّ من القتل( بل ترى القرآن الكريم يرتب على التهاون في أمر النهوض بعبء الجهاد، والنفير العام –في مثل هذه الحال- جزاء الخزي في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة، توحيداً للمصير في الدارين، لوحدة السبب، كل أولئك، للقضاء على ظاهرة البغي والعدوان، والإخراج والتشريد من الديار، والاستلاب والاستضعاف في الأرض، لقوله عز شأنه: (إلا تنفروا، يعذبكم عذاباً أليماً، ويستبدل قوماً غيركم، ولا تضروه شيئاً((118).‏ 
ولقوله جل ثناؤه: (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفين((119). وقوله سبحانه: (والذين إذا أصابهم البغيُ، هم ينتصرون((120) انتصافاً لأنفسهم من عدوهم، ولقوله عز وجل: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم( بل ترى القرآن الكريم لا ينهي عن التهاون في طلب العدو لمقاتلته، ورده عن غيه وعدوانه، ودحره، مشيراً إلى أن ما يلقاه المجاهد من النصب والآلام، هو أمر طبيعي مشترك بينه وبين عدوه، لأن هذا هو شأن الجهاد وآثاره، فينبغي أن يمضي المؤمن في جهاده، مرابطاً صابراً محتملاً أشد المشاق، ولا يصدَّنه عنه ما يلقى من عظائم المحن، ويعاني من أفدح الآلام، لأنها – كما يشير القرآن الكريم- أمر مشترك، وإنما الفارق الحاسم بين المجاهد وعدوه، أن ما يرجو المؤمن من النصر في الدنيا، والمثوبة والجنة، في الآخرة، خلاف ما يرجو عدوه!، مصداقاً لقوله سبحانه: (ولا تَهنوا في ابتغاءِ القوم، فإن كنتُم تَألَمون، فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجونَ((121).‏ 
هذا، ويقرر القرآن العظيم، بصريح نصوصه، أن "العلاقة الدولية" بين المجاهدين وبين عدوهم المغتصب أرضهم وديارهم، بعد إخراجهم وتشريدهم منها، هي علاقة حرب مستمرة، حتى يندفع العدوان، لأن فرضية الجهاد تبقى مستمرة، ما دام سببها قائماً، وهو "العدوان" لأنه مناط حكم الجهاد، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ولا يجوز عقد "سلم" مع العدو، ما دامت آثار عدوانه قائمة، كما لا تجوز الدعوة إلى "السلم" أيضاً، لأنها تنطوي على النزول عن الحقوق، والتسليم باستمرار العدوان، أو بعبارة أخرى، لأنها نقضي بإقرار العدو على عدوانه، والرضا بالمذلة والهوان، وهو محرم شرعاً بالنص الصريح، وقد أطلق القرآن الكريم على هذا النوع من السلم "سُلمُ الهوان" وقد جاء النهي الصريح من قوله عز وجل: (فلا تَهِنُوا، وتَدْعُوا إلى السَّلم، وأنتم الأعلون((122). فقرن هذه السلم بالهوان، إذ لا قيام لسلم على عدوان وظلم في شرع الإسلام.‏ 
هذا، وإنما أفضنا القول في هذه المسألة، مقارنة بين اللزوم العقلي الذي يدل عليه المعنى العباري الظاهر إشارة، في قوله تعالى: (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم( وبين صريح النصوص في آيات عدة، وتصرفاً في الاجتهاد بالرأي في المعاني، أقول أفضنا القول في هذه المسألة، لخطورتها، وأهميتها البالغة، بالنسبة إلى كلِّ من العلاقات الدولية، والقانون الدولي العام لبيان حقيقة موقف القرآن الكريم منها، هذا من جهة، ولشدة مساسها بالقضية الجوهرية الكبرى للعرب والمسلمين، وقوة تعلقها بموقفهم تجاه عدوهم المغتصب من الصهيونية العنصرية المجرمة، من جهة أخرى.‏ 
هذا، والإمام الطبري يقرر هذا المعنى في صدد تفسيره للآية الكريمة المشار إليها آنفاً. (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم( حيث يشير إلى أن الله تعالى، إنما نسبهم إلى أنهم فقراء، ليجعل لهم سهماً في الزكاة، علاجاً لما صاروا إليه من تلك الحالة العارضة، وسداً لحاجتهم، أي مسوغاً لإدخالهم في أحد مصارف الزكاة، بهذا الوصف "فقراء" الذي نُسبوا إليه مجرد نسبة، وتلك المصارف محددة بأوصافها، بقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين((124).. الآية لا على أنهم فقراء حقيقة، لمنافاة ذلك لعديد من الشواهد والنصوص الصريحة، على النحو الذي فصَّلنا، حيث يقول الإمام الطبري ما نصه: "فنسبهم الله إلى أنهم فقراء، وجعل لهم سهماً في الزكاة"(125) وهذا المعنى مروي عن أحد الثقات من مفسري التابعين، وهو سعيد بن جبير، فارتضاه الإمام الطبري، تفسيراً للآية الكريمة، بما يتسق والأدلة الصريحة، بدليل أنه لم يعقب عليه، بالنقد أو الرفض.‏ 
وهكذا ترى، أن الاجتهاد بالرأي، حتى في مجال النص، جزء من حقيقة التفسير، لأن طبيعة النص القرآني، وأوضاع البيان فيه، تقتضي ذلك، كما نوهنا، وكل مفسر –فضلاً عن شيخ المفسرين الإمام الطبري- لا يسعه أن يخرج عن هذا السنن الشامل في البيان. وإلا فقد التفسير جزءاً من حقيقته، ليعجز بالتالي عن أداء وظيفته.‏ 
ذلكم هو دور الاجتهاد بالرأي فيما بُين، لننتقل إلى بيان دوره فيما لم يُبيَّن من النصوص.‏ 
ثالثاً: أما فيما لم يُبيَّن من النصوص المجملة أو كليات التشريع، وقواعده العامة فذلك –كما أشرنا- متروك قصداً من قبل المشرع إلى المجتهدين، ليتولوه بالبيان باجتهادهم بالرأي –على حد تعبير الإمام الشاطبي(126)، مما يجعل الاجتهاد في التفسير، بل في الشريعة بعامة، ركناً عظيماً من أركان الدين، على ما قرره الإمام الغزالي في كتابه، المنخول"(127) كما أشرنا.‏ 
وبيان ذلك، أن من الثابت بالاستقراء، أن الرسول( لم يفسر القرآن كله(128)، كما أسلفنا، بدليل وجود قسم كبير منه لم يتناوله الله تعالى، ولا الرسول( بالبيان، مما يشتمل على قواعد عامة، وكليات تشريعية، من مثل "مبدأ الشورى" فدل ذلك قطعاً، على أن الرسول( لم يكلف أصلاً ببيان هذا القسم وتفصيله، وإنما كُلف ببيان بعض القرآن، مما لا يتوصل إلى ذلك إلا عن طريق الرسول نفسه( وذلك كالمجمل الذي لا يمكن الوقوف على حقيقته، وتفاصيله، وكيفية أدائه، إلا عن طريق المشرِّع نفسه، وغالباً ما ترى هذا البيان متعلقاً بالعبادات، وآيات الأحكام، وهو ما أكده الإمام الطبري بقوله(129): "فالقائل في تأويله كتاب الله، الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله( الذي جعل الله إليه بيانه.." فتقديم الجار والمجرور في قوله "الذي جعل الله إليه بيانه، يفيد الاختصاص، كما هو معلوم، وقد أشرنا، إلى أن الإمام الطبري، قد حمل الأحاديث الواردة بالنهي عن التفسير بالرأي، وأوَّلها، على هذا المعنى، كيلا يقتحم الرأي ما اختصَّ الله به نبيَّه ببيانه، وتطرح السنن، دون غيره مما لم يُبيَّن أصلاً.‏ 
على أن بعضاً من آيات الأحكام، مما اختصَّ الله تعالى به نبيه( ببيانه، لم يبينه بياناً مزيلاً للإبهام كلية، بل بينه بعض البيان، مما يستلزم أن يكون للاجتهاد بالرأي أيضاً، مجال في بعضه الآخر، كما في آية "الربا" إذ وقع الخلاف فعلاً بين الفقهاء في تخريج علة تحريمه، ومجال تطبيقه، وأشار إلى ذلك عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- بقوله: "توفي رسول الله ولم يبين لنا أبواباً من الربا".‏ 
هذا، وإنما قلنا، إن عدم تفسير الرسول( لقسم كبير من القرآن الكريم، يدل قطعاً على أنه لم يكلف ببيانه أصلاً، لأن من المحال عقلاً وشرعاً، أن يكون الرسول( قد كُلف بهذا البيان، فعلاً، ولم يصدع بأمر ربه، لما يُخل بأمانة التكليف بالبيان بمقتضى قوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر، لتبيِّن للناس ما نزِّل إليهم( كما يخل بأمانة التبليغ عن ربه، والبيان الموحى به جزء من حقيقة التبليغ، وذلك تكليف أيضاً، لقوله تعالى: (يا أيها الرسول، بلِّغ ما أنزل إليك من ربِّك( نصاً ومعنى، جملة وتفصيلاً، وهذا مما لا يتفق ومقتضى "العصمة" لأنه مخالفة عن أمر الله، مما لا يتصور في حق الرسول( بإطلاق، بل الثابت يقيناً، أن الرسول( قد بلَّغ الرسالة، وأدى الأمانة، قرآناً وسنة، من كل ما أوحى إليه، لا يشك في ذلك إلا ضال، فكان فيما عدا ذلك، مما لم يُبيَّن، غير مكلف ببيانه من قبل المشرع نفسه، عز وجل، وهذا يستلزم حتماً وبالضرورة، أن يكون هذا القسم من آي القرآن الكريم الذي لم يبينه الله تعالى، ولا رسوله( متروكاً قصداً من قبل المشرع، للمجتهدين، ليفسروه باجتهادهم(130)، كما يقول الإمام الشاطبي(130)، فكان هذا دليلاً قاطعاً على أن الاجتهاد بالرأي جزء من حقيقة الدين، وهو ما صار إليه الإمام الغزالي حيث يعبِّر عن هذه الحقيقة بقوله: "الاجتهاد ركن عظيم من أركان الدين"(131) وتعليل ذلك سهل ميسور، لِما يتوقف عليه بيان قسم كبير من آي القرآن الكريم، حيث لم يتناوله الله تعالى ولا رَسوله( بالبيان، كما أشرنا، إذ لولا الاجتهاد بالرأي في التفسير من أهله، لبقي هذا القسم على إبهامه، لا يتأتى فهمه، ولا امتثاله، أو تنفيذه على الوجه الذي يحقق مراد الشارع منه، وهذا تعطيل لجزء كبير من القرآن الكريم دون بيان، ولا امتثال، مما لا يجوز المصير إليه بحال، فضلاً عن أنه ينافي الأمر بالتدبر، والتفكر في آي القرآن الكريم، والتعقل لها، فكان وصف الإمام الغزالي للاجتهاد بالرأي، بكونه ركناً عظيماً من أركان الدين، متجهاً، لاتجاه قصد المشرع نفسه إلى ذلك، وهذا ما صار إليه الإمام الطبري، حيث قصر المنع من الاجتهاد بالرأي الوارد في الأخبار والأحاديث، على ما اختص به الرسول ببيانه، دون ما عداه، بل تراه يحضُّ العلماء على التفسير، وينعى على المتحرجين منهم(132).‏ 
الحكمة التشريعية من ترك قسم من آي القرآن الكريم دون بيان قصداً من المشرع، مما يشتمل على الكليات والقواعد العامة، ليتولاها بالبيان المجتهدون بالرأي.‏ 
ذلك، لأنه( لو بين تلك القواعد العامة، والكليات التشريعية، بأن فصَّلها تفصيلاً في نُظُم آمرة، وفروع جزئية، لأفضى هذا التفصيل إلى إيقاع الأمة في الحرج والعنت، في كل عصر، إذ ربما تغدو هذه التفصيلات المحددة الواجب العمل بها – باعتبارها صادرة عن السنة – غير ملائمة لحاجات ومطالب العصور التالية، بما يعتريها من تطور بفعل تغير الظروف، فكان إبقاؤها على عمومها دون بيان أو تفصيل محدد، مما يجعل منها مجالاً واسعاً ورحباً للاجتهاد بالرأي، وذلك كمبدأ الشورى – كما أشرنا – ليشتق منه فروعاً وتنظيمات جديدة في كل عصر بما يلائمه، ويلبي حاجات الأمة فيه، ولعل هذا هو السر في أن الله تعالى يبعث في الأمة في رأس كل مائة عام مَنْ يجدد لها دينها، أي بالاجتهاد بالرأي في عمومات الشريعة وكلياتها، ليستخلص منها، وفي نطاقها، ما يفي بحاجات الأمة، مهما تتابعت العصور، واختلفت البيئات، لأن هذه المفاهيم الكبرى، معينٌ ثرٌّ، ومجال خصب للاجتهاد بالرأي، وذلك آية الصلاحية، والمرونة، والاتساع، في التشريع، ما دام لا يتوقف تفهم هذه القواعد الكلية، ومقاصدها، على شيء وراء الاجتهاد، وهذا برهان قوي على كمال هذا التشريع وخلوده، مصداقاً لقوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً(.‏ 
من الثابت أن بيان الرسول( وتفسيره للشريعة بعامة، لم يكن منشؤه النص دائماً، بل كان بعضه بالاجتهاد الذي لحقه إقرار الوحي.‏ 
يرشدك إلى هذا، أن كثيراً مما ورد في السنة، قد جاء زائداً عما في الكتاب، وليس منصوصاً عليه بعينه – كما قدمنا في المقال السابق. فدل ذلك حتماً، على أنه مشتق من قواعد التشريع العامة، أو مقاصده الكلية، أو قياسه العام(133)، وهذا اجتهاد بلا ريب، فاجتهاد الرسول( أمر واقع لا شك فيه، إذ كان يلجأ إليه( كلما أعوزه الوحي في الوقائع المعروضة التي لا تحتمل التأخير، فيجتهد برأيه فيها، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما هو معلوم، فضرب بذلك مثلاً حياً، ليُتأسى به( في سلوكه سبيل الاجتهاد بالرأي بوجه عام.‏ 
هذا، ولما كان الاجتهاد موطن الاحتمالات، ما دام يجتهد( بوصفه بشراً عادياً، فاحتمال الخطأ قائم، لكن الرسول لا يُقر على الخطأ، إجماعاً، إذ يتولاه الوحي بعد ذلك بالتصويب.‏ 
وعلى هذا، يمكن القول، بأن الاجتهاد بالرأي، هو مسلك النبوة في بيانها لبعض أحكام الوقائع المتجددة، غير أن الفارق الحاسم بينه( وبين المجتهدين، أنه "لا يُقر على الخطأ" لأن مال اجتهاده( تشريع ملزم موحى به معنى، أو إقراراً؛ بخلاف خطأ المجتهد، فإنه مصفوح عنه، بل مأجور عليه، ما دام قد بذل أقصى وسعه العلمي، بحثاً عن الحقيقة، بإخلاص وتجرد، وليس اجتهاده تشريعاً ملزماً للناس. وأيضاً، فإن ما يُستشف من ذلك، أن اجتهاد( إنما كان استجابة لما كانت تقتضيه المطالب الملحة، والمتجددة والحالَّة، وهذا هو عين السر في ترك قسم من آي القرآن الكريم دون بيان، بعد انقطاع الوحي، مما يشتمل على القواعد العامة، وكليات التشريع، ومقاصده الأساسية، أقول ترك قصداً إلى المجتهدين، ليتولُّوا تفسيره وتفصيله باجتهادهم، في نطاق مضمون تلك القواعد، ومقاصدها، في كل عصر، بما يفي بحاجاته المتنوعة، والمتكاثرة، والمتطورة، والملحَّة، نتيجة لتطور الحياة بالناس، وتلك حكمة بالغة، بلا ريب، ولو فُصلت زمن النبوة، لوقع الناس في العنت في أجيالهم المتعاقبة على ما بينا.‏ 
فتلخص، أن بيان الرسول( للقرآن الكريم، بل للشريعة بعامة، لم يكن منشؤه النص دائماً، بل كان شطر منه، اجتهاداً بالرأي على ضوء مما أراه الله تعالى وعلَّمهُ، مصداقاً لقوله تعالى: (لتحكم بين الناس بما أراك الله((134) أي بما "علَّمك" من سنن التشريع، وأن اجتهاده بالرأي( لا يحتمل الخطأ انتهاء، بما يتولاه الوحي بالتصويب أو الإقرار مآلا(135).‏ 
الإمام الزركشي ذهب إلى أن الاجتهاد بالرأي في التفسير جائز والحق أنه واجب.‏ 
غير أنه يرد على الإمام الزركشي، في ذهابه إلى أن "الرأي الذي يسنده برهان، فالحكم به في النوازل جائز"(136) والحق أنه واجب – لا جائز فحسب -، ابتداء وانتهاء، بالنسبة إلى المجتهد، لأنه هو "عين الحق" في اجتهاده، كما قدمنا.‏ 
الإمام الماوردي يؤكد وجود إعمال الرأي في القرآن تفسيراً بما يقوم على الأدلة والشواهد.‏ 
هذا، ويؤكد الإمام الماوردي، وجوب إعمال الرأي في القرآن الكريم تفسيراً، وينعي على المتحرجين المتأثمين من المجتهدين، من النهوض بأداء هذا الفرض، حيث يقول: "امتنع – بعض المتورعة – من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده، ولو صحبتها الشواهد، ولم يعارض شواهدها نص صريح، وهذا عدول عما "تُعُبِّدْنا من معرفة" من النظر في القرآن، واستنباط الأحكام منه، كما قال تعالى: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم((137)، ثم يتابع قوله: (ولو صح ما ذهب إليه، لم يعلم شيء من الاستنباط، ولما فهم الأكثر من كتاب الله)(138).‏ 
وجهة نظر الإمام الطبري في مبدأ الاجتهاد بالرأي في التفسير، تستخلص من أمرين:‏ 
أحدهما: نعيه على المتحرجين من الإقدام على التفسير، وهم أهل لذلك.‏ 
وثانيهما: تأويله الأحاديث التي وردت بالنهي عن إعمال الرأي في القرآن بأنها محمولة على ما اختص الله تعالى به نبيه ببيانه، كما قدمنا، كيلا تُطَّرح السنن(139)، ويؤتى بالرأي المناقض، فبقي ما عدا ذلك على أصل الحل العام، أو الوجوب، حسبما ينتجه الدليل، هذا فضلاً عن واقع تصرفه في تفسيره في كثير من المواضع، اجتهاداً برأيه.‏ 
هذا، ويفسر لنا الإمام الطبري إحجام بعض التابعين والسلف عن تفسير القرآن بوجه عام، بالخشية من عدم إصابة وجه الحق، بما كانوا يرون أن التفسير رواية عن الله تعالى، فكانوا حراصاً على ألا يقعوا في إثم النقول على الله، حيث يقول ما نصه: "وأما الأخبار التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين، بإحجامه عن التأويل، فإن فعل من فعَل ذلك منهم، كفِعل من أحجم منهم عن الفتيا في النوازل، والحوادث، مع إقراره بأن الله جل ثناؤه لم يَقبض نبيه إليه، إلا بعد إكمال الدين به لعباده، وعلمه بأن لله في كل نازلة وحادثة حكماً(140) موجوداً بنص أو دلالة، فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون لله فيه حكم موجود بين أظهر عباده، ولكن إحجام خائف أن لا يبلغ في اجتهاده ما كلف الله العلماء من عباده فيه، فكذلك إحجام من أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره من العلماء السلف، إنما كان إحجامه عنه حِذاراً أن لا يبلغ أداء ما كلف من إصابة صواب القول فيه، لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة، غير موجود بين أظهرهم"(141).‏ 
هذا، ويشير الإمام الشاطبي بدوره إلى سبب آخر للإحجام هو أخص مما ذكره الإمام الطبري، فبعد أن أورد عن مسروق، قوله: "اتقوا التفسير، فإنما هو الرواية عن الله"(142)، علل هذا بقوله: "إنما هذا كلُّه تَوَقِّ وتحرُّرٌ أن يقع الناظر فيه، في الرأي المذموم"(143).‏ 
هذا المحظور المتحد، قد اتخذ عند الإمام الشاطبي، مفهوماً أخص، وهو الاجتهاد بالرأي، دون شاهد، ولا برهان(144)، ولا جرم أن الاجتهاد بالرأي هو معقد الصلة بين النص القرآني والعقل الإنساني، فدفعاً لهذا المحظور، ثُمَّ تحديد هذه الصلة بينهما، على وجه يعصم الرأي من القول الجزاف، أو المعنى غير المعضود بالدليل، بقواعد تحكم تلك الصلة وشروط تضبطها، مما يرفع ما استقر في نفوس المتورعة من أسباب التخوف من التقول، وهو ما تكفل به علم الأصول الذي نهض بإرساء قواعده الأولى – جمعاً وتصنيفاً – الإمام الشافعي في كتابه "الرسالة" (145) بما يُؤمِّن للمفسر أسباب الحيطة والدقة، والموضوعية في الاجتهاد، استنباطاً نظرياً، وتطبيقاً عملياً على السواء.‏ 
وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي في رسالته الأصولية: "ومن تكلف ما جهل، وما لم تثبته معرفته، كانت موافقته للصواب – إن وافقه من حيث لا يعرفه – غير محمودة، وكان بخطئه غير معذور(146). إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه"(147)، وهذا هو المعنى الذي قرره أيضاً ابن رشد بقوله: "وهذا الخطأ المصفوح عنه في الشرع، إنما هو الخطأ الذي يقع من العلماء إذا نظروا في الأشياء العويصة التي كلفهم الشرع النظر فيها، وأما الخطأ الذي يقع من غير هذا الصنف من الناس، فهو إثم محض، وسواء أكان الخطأ في الأمور النظرية أو العملية"(148) وقد تقدم رأيه هذا.‏ 
سادساً-المحققون من أئمة التفسير والأصوليين والفقهاء، يؤيدون موقف الإمام الطبري – من مبدأ إعمال الرأي في القرآن الكريم- فيما فيه مجال- وقد اتخذوا مواقف صريحة من أصل الاجتهاد بالرأي في التفسير، واعتبروه مستقراً تنهض بحجيته أدلة من الكتاب، والسنة وعمل الصحابة والمعقول، من مثل الإمام الطبري، والماوردي، والقرطبي، والشاطبي، والغزالي، وابن القيم، وغيرهم، ونورد فيما يلي، نصوصاً من واقع مؤلفاتهم، مما يعتبر سنداً لموقف كل منهم، وتعليلاً لوجهة نظره في هذا الصدد.‏ 
أ-أما الإمام الطبري، فقد سبق القول في وجهة نظره.‏ 
على أنه يستند أيضاً في وجوب إعمال الرأي في التفسير إلى قوله تعالى: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم((149) والاستنباط يفتقر إلى فضل جهد عقلي في استخراج المعنى أو الحكم من النص غير الصريح، لأن المتبادر الظاهر من النص، بحكم وضعه اللغوي، لا يفتقر إلى مثل هذا الجهد، بل يدركه كل عارف باللغة، كما أشرنا.‏ 
هذا، ويستند أيضاً إلى عموم قوله تعالى: (لتُبَيِّنُنَّهُ للناس، ولا تكتمونه((150) ووجه الاستدلال، أن الكتمان وعدم التبيين لمعاني القرآن الكريم، فيما لم يتناوله الله تعالى ورسوله بالبيان، محرم لمقام النهي، في الآية الكريمة، فثبت نقيضُهُ، وهو وجوب التبيين، وإظهار المعاني القرآنية ومقاصدها المرادة، ولا سيما دقائقها التي لا يسع إلا الصفوة المختارة من العلماء إظهارها، واستنباطها؛ وهو القسم من القرآن الذي اختص العلماء ببيانه، على أساس تقسيم ابن عباس –رضي الله عنه-لوجوه تأويل القرآن، على ما سيأتي بيانه.‏ 
ب-وأما الإمام القرطبي، فقد أكد هذا الأصل المنهجي، وفي مقدمة تفسيره(151)، بقول لا يعتريه لبس ولا إبهام، وبما يتضمن من حجج دامغة تنقض آراء المخالفين حيث يقول: "قال بعض العلماء: إن التفسير موقوف على السماع(153) وهذا فاسد، لأن النهي عن تفسير القرآن، لا يخلو، إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل المسموع، وترك الاستنباط، أو المراد به أمر آخر، وباطل أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد(154)، في القرآن إلا بما سمعه، فإن الصحابة –رضي الله عنهم- قد قرأوا القرآن، واختلفوا في تفسيره على وجوه، وليس كل ما قالوه، سمعوه من النبي("(155).‏ 
ومفاد هذا، إن لبست كافة آي القرآن العظيم، موقوفاً تفسيرها على السماع والنقل من السنة والمأثور، إذ ليس التأويل مسموعاً كله كالتنزيل.‏ 
وأيضاً علماء الصحابة، بل أكابرهم، قد نهضوا بعبء الاجتهاد بالرأي في التفسير، على أصوله المقررة، من قوانين اللغة، وقواعد الشرع، ومقاصده، بدليل وقوع الاختلاف فيما بينهم(156) –كما أسلفنا- وقد تأثر نهجهم هذا، الخالفون من التابعين، وتابع التابعين ومن بعدهم، ولا سيما تلميذ ابن عباس، ممن اعترف له بالإمامة في التفسير، وهو "مجاهد"(157) فاجتهاداته بالرأي في التفسير، أكثر من أن تحصى، ومن قبله إمام أهل الرأي، عمر بن الخطاب(158)، وعلي بن أبي طالب، وتلميذ عمر –رضي الله عنه- وهو عبد الله بن مسعود، وغيرهم كثير، ولو كان هذا محرماً، لكانوا أولى الناس بالتحرز والاحتياط من الوقوع في المحرم(159).‏ 
هذا، ولا مرية، إن الاختلاف منشؤه الاجتهاد بالرأي، وهذا ينافي القول "بالتوقيف" بداهة، فثبت يقيناً، أن إطلاق القول بالتوقيف، والمنع من إعمال الرأي في القرآن، لا يصح شرعاً.‏ 
ج-أما الإمام الشاطبي، فيرى أن إهمال الرأي في القرآن، محال شرعاً، لأن أدلة الشرع تقتضي إعماله في التفسير، فضلاً عن أوضاع البيان القرآني تستلزمه، كما بيَّنا.‏ 
هذا، ويترتب على إهمال الاجتهاد بالرأي، لبيان حقائق معاني القرآن الكريم، تجهيل بالكثير منها، وعدم تدبر أسراره، وحكمه ومراميه البعيدة، بل وتعطيل الكثير من أحكامه، مما هو –في الأصل- متروك من قبل المشرع قصداً، لإدراك المجتهدين باجتهادهم، عملاً بقوله سبحانه: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم((160).‏ 
وأيضاً، أن جعل التفسير كله توقيفاً، وبإطلاق، بحيث لا يكون لأحد فيه رأي ولا قول، أمر محال، شرعاً وعقلاً، لأن هذا يستقيم – في منطق العقل والشرع – أن لو بين الرسول ( القرآن، وفصّله توقيفاً، فلا حاجة إذن للاجتهاد بالرأي فيما بينه الشارع، بل هو محرم شرعاً، لأنه رأى في مقابل السنن، كما قدمنا، ولكن الثابت (161) أن الرسول ( لم يفعل ذلك، بل فسر بعضه، بما يشمل آيات الأحكام من الحلال والحرام، غالباً، وعلى هذا لم يلزم في جميع القرآن، تفسيره بالتوقيف، بل لا يتصور(162).‏ 
على أن القرآن الكريم، لا بد من القول فيه – كما يقول الإمام الشاطبي – ببيان معنى، واستنباط حكم، وفهم مراد، ولم يأت ذلك عمن تقدم، مأثوراً، أو توقيفاً، فأما أن يتوقف دون ذلك، وهذا غير ممكن، لما قدمنا، فلا بد إذن من القول فيه، بما يقتضيه من الاجتهاد بالرأي(163).‏ 
هذا مفاد رأي الإمام الشاطبي، مع كثير من التصرف والتفصيل، بما يزيده إيضاحاً، ويدعمه حجة.‏ 
غير أنه يتجه على الإمام الشاطبي، أنه كيَّف إعمال الرأي في القرآن، تفسيراً، بالجواز الشرعي، في حين أن ما يترتب على إعماله من النتائج، يجعله واجباً لا جائزاً فحسب، فقصرت بذلك الوسيلة عن بلوغ غايتها، أو المقدمة عن نتيجتها، وإلا فما معنى قوله: "غير ممكن" وقوله "فلا بد من القول فيه" هذا القول لا يستقيم منطقياً إلا باعتبار إعمال الرأي أمراً واجباً، لأن ما يتوقف عليه الواجب، فهو واجب، وإذا تكيف إعمال الرأي في القرآن بالوجوب، كان مُتعبداً به شرعاً ضرورة، أي يُتقرب به إلى الله زلفى، لأن ترك الواجب محرم.‏ 
د-وهو ما أكده الإمام الماوردي(164) أيضاً بصريح قوله: "قد امتنع بعض المتحرجين، أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده، ولو صحبها شواهد، ولم يعارض شواهدها، نص صريح، وهذا عدول عما تُعُبِّدْنا بمعرفته من النظر في القرآن، واستنباط(165) الأحكام، كما قال تعالى: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم((166) ثم يتابع قوله: (ولو صح ما ذهبوا إليه، لم يعلم شيء من الاستنباط، ولما فُهِم الكثير من كتاب الله)(167). كما قدمنا.‏ 
هـ-وأما الإمام الغزالي، فمن أهم ما استند إليه، هو حديث رسول الله( في دعائه لابن عباس – رضي الله عنه – بقوله: "اللهم فقهه في الدين، وعلِّمه التأويل" وهذا هو الاجتهاد بالرأي بعينه، ثم عمل الصحابة، وقد صرح الإمام الغزالي برأيه هذا في كتابه الإحياء بقوله: "ولا ينبغي أن يُفهم منه – أي من حديث من "فسر القرآن برأيه- أو بما لا يعلم – فليتبوأ مقعده من النار"-إنه يجب أن لا يفسر القرآن بالاستنباط والفكر، فإن من الآيات ما نقل عن الصحابة والمفسرين، خمسة معان، وستة، وسبعة، ونعلم أن جميعها غير مسموع من النبي(.. فيكون ذلك مستنبطاً بحسن الفهم، وطول الفكر، ولهذا دعا( لابن عباس –رضي الله عنه- بقوله: "اللهم فقهه في الدين، وعلِّمه التأويل"(168) وهذا بيِّن.‏ 
وبديهي أن الامتناع عن إعمال الرأي في القرآن الكريم – فيما لم يتناوله بيان من الله ورسوله- خروج عن مقتضى الأوامر الصريحة بالتدبر والتفكر، والتعقل، المبثوثة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاجتهاد بالرأي من أهله.‏ 
لا خصوصية في دعاء النبي( لابن عباس، بتعليم الله تعالى له التأويل، لكونه معللاً بتوفر عناصر الاجتهاد في شخصيته المعنوية، وما امتاز به من إخلاص في تحري الحق القرآني، وتبيينه، مما ينبئ عن اتجاه النبوة إلى الاجتهاد بالرأي من قبل المتخصصين من أهل العلم، وفي كل عصر.‏ 
على أنا نرى أن دعاء الرسول( لابن عباس، بتعليمه "التأويل"(169) يشير إلى اتجاه النبوة، وتشوفها إلى الاجتهاد بالرأي من أهله، وفي كل عصر، إذ لا خصوصية تقتضي قصر الدعاء على ابن عباس –رضي الله عنه- بل كان ذلك- فيما نرى- معللاً بتوفر عناصر الاجتهاد في "شخصيته المعنوية" ولا سيما "الموهبة" التي أنشأتها الفطرة، وصقلها الاكتساب، وطول المران، وكثرة التلقي، والإخلاص في التتبع، والحرص على تحري الحقائق، وأداء رسالة الله، تبليغاً لمعانيها ومقاصدها، ولا سيما فيما يدق ويجلُّ، ويخفي المراد منه، من الأسرار والحِكم، وما انطوت عليه بينات الإقناع من الهدي القرآني، ولا مرية أن المجتهدين متفاوتون ملكات ومواهب، كلٌّ وما أوتي من السعة (وفوق كل ذي علم عليم(.‏ 
على أن هذا هو مفاد تعليل الإمام الغزالي في نصه السابق.‏ 
هذا، وابن عباس هو حبَر هذه الأمة، وترجمان القرآن، بشهادة الرسول نفسه( فثبت ما قلنا، من أن جدارته بتقديره الرسول( ودعائه له، كان مناطه ما كان يتحلى به، من عمق الفكر، وسعة الإدراك، ونفاذ البصيرة، وقوة التعقل.‏ 
على أن بعض المتحرجين، قد فسر "التأويل" بأنه "التنزيل نفسه"، وهذا تعسف أو تمحل، إذ لو كان "التأويل" هو عين "التنزيل"، أو هو "المأثور المروي المتناقل"(170)، لما كان ثمة من وجه معقول لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاء، لأنه يغدو أمراً مشتركاً وميسوراً لغيره تناوله، فدل على أن "التأويل" شيء وراء ظاهر التنزيل، ومأثور السنة، أو لقال الرسول(: "اللهم حفِّظه التأويل" فتبين بجلاء – فيما نحسب – أن الميزة العقلية، أو الملكة العلمية المقتدرة، قد كانت هي الباعث على الدعاء له بتعليمه التأويل، ليسلك سبيله باقتداره، وهو مسلك عقلي وعر لا ينتهجه إلا أولوا العلم، والاجتهاد والاستنباط، حتى إذا توافرت هذه "الخصيصة" في الآتين من العلماء عبر الأجيال المتعاقبة، كان الطلب والحث على سلوك هذا المنهج العلمي. لوحدة المناط، تنفيذاً لما اتجهت إليه النبوة، ورغبت فيه، من قِبل ذوي المكانة العلمية.‏ 
على أن ابن عباس نفسه – رضي الله عنه – قد عقَل معنى "التأويل" بما لا يبعد عما أدركه أئمة التفسير، وعما فصَّلنا القول فيه في المقال السابق، بدليل ما أثر عنه هو، وأثبته الإمام الطبري في تفسيره من تقسيمه لوجوه تأويل القرآن إلى أقسام أربعة تقسيماً كاشفاً، لا منشأ، حيث خص في قسم منها العلماء ببيانه، دون غيرهم، لقوة اقتدارهم، ورسوخ قدمهم، وسعة مداركهم، مما لا سبيل إلى تبيينه إلا بالرأي والاجتهاد، فدل ذلك على وجوب إعمال الرأي في هذا القسم، قصراً على أولي العلم دون غيرهم، وفي كل عصر، وفيما يلي بيان هذه الوجوه، مستخلصاً من واقع تفسير الإمام الطبري فيما يرويه عن ابن عباس.‏ 
التأويل على أربعة وجوه:‏ 
أ-وجه تعرفه العرب من كلامها.‏ 
ب-تفسير لا يُعذر أحد بجهله.‏ 
جـ-تفسير لا يعرفه إلا العلماء.‏ 
د-وتأويل لا يعلمه إلا الله (تعالى) – أي مما كان من أمور الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمه بها(171).‏ 
نخلص من هذا، إلى أن إعمال الرأي في القرآن الكريم تفسيراً وتأويلاً، قد وجد منذ عصر النبوة –كما ترى- وأخذ في الاتساع في عهد الصحابة والتابعين، على الرغم من امتناع بعض المتحرجين عن سلوك سبيله، وإن أئمة التفسير والأصوليين، قد اعتبروه أصلاً مستقراً شرعاً، تقوم به الحجة، لما نهض به من الأدلة التي فصلنا القول فيها، مما لا يصح معه القول بأن الإمام الطبري، بسلوكه سبيل المنقول والمعقول في تفسيره، قد كان نقطة تحول في تاريخ تفسير القرآن، إذ قد كان مسبوقاً إلى ذلك بقرون(172).‏ 
و-وأما الإمام ابن القيم، فقد ذهب إلى أن "الرأي" من أهله – اجتهاداً في الشرع بعامة، وتفسيراً للنص القرآني بخاصة، فيما للرأي فيه مجال – وهو ما يطلق عليه القرآن الكريم نفسه "الميزان" وهو الذي أنزل معه، فكان الكتاب والميزان كلاهما، صنوين متلازمين، ليقوم الناس بالقسط على أساسهما، ذلك لأن "الميزان" هو الأداة التي يتبين بها "العدل" –إن لم يكن هو "العدل" القائم معناه في العقل النيِّر فطرة – وبه يُعرف العدل في مواقعه تفهماً وتطبيقاً، وبه يتميز عما يضاده كذلك، وهذا لا يبعد عن نظر حجة الإسلام، الإمام الغزالي الذي قرره في غير موضع من مؤلفاته(173).‏ 
إن الكتاب العزيز قد أنزل هدى ورحمة وعدلاً للناس كافة، غير أنه سبحانه، قد أنزل معه "الميزان" أيضاً بصريح النص، وهو ما أودع الفطرة الإنسانية من "العقل" الذي يعتبر قبساً إلهياً قد أشاعه الله في البشر، ولذا، ترى القرآن العظيم لا يني يخاطب العقل بالتدبر، والتفقه، والتفكر في آياته البينات، طلباً للوصول إلى "العدل" تعقلاً واستنباطاً، ليقوم الناس به، بعد تبينه، مصداقاً لقوله تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ليقوم الناس بالقسط((174) فكان العقل وزيراً وعضداً لعلم الكتاب، لقوله – جلَّ ثناؤه -: (الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان( وهو ما فهمه "السلف" إذ كانت قولتهم: "نعم وزير العلم الرأي الحسن"(174) ويقصدون بالعلم، علم الشرع نصوصاً، وفي هذا المعنى يقول ابن القيم ما نصه: "أفلا تراه – عز وجل – كيف ذكَّر العقول، ونبَّه الفطر، بما أودع فيها، من إعطاء النظير حكم نظيره – القياس الأصولي – وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم؟ وكل هذا من "الميزان" الذي أنزله الله مع كتابه، وجعله قرينه ووزيره"(175).‏ 
غير أن ما يؤخذ على الإمام ابن القيم، إنه قصر الاجتهاد بالرأي على صورة القياس الأصولي، والحق إنه عام يتناول كافة صوره، إذ لا دليل على التخصيص.‏ 
وإذا كان الميزان هو الفطرة، أو هو العدل أو أداته، كان الشرع هو الفطرة، بداهة، لا يناقضها، ولا يضادها، وهو عين ما يدل عليه، قوله تعالى مخاطباً نبيه(: (فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون((176) ومن المقرر أصولياً، إن خطاب الرسول خطاب لأمته، ما لم يرد دليل على الخصوصية، ولا دليل.‏ 
هذا، ولا يبعد الإمام الغزالي عن هذا المعنى يقرره في غير موضع من مؤلفاته إذ يقول: "الشرع عقل من الخارج"، والعقل شرع من الداخل، وهما متعاضدان، بل متحدان، ولكون الشرع عقلاً من الخارج، سلب الله تعالى اسم العقل عن الكافر في غير موضع من القرآن، نحو قوله تعالى: (صُمٌّ، بُكمٌ، عُميٌ، فهم لا يعقلون((177) ولكون العقل شرعاً من الداخل قال – في صفة العقل- (فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم( فسمي العقل ديناً، ولكونهما متحدين قال سبحانه: (نورٌ على نورٍ((178) أي "نور العقل ونور الشرع"(179).‏ 
على أن الإمام الغزالي، يؤكد هذا المعنى في أكثر من موضع من مؤلفاته، كما ذكرنا، ولا سيما الأصولية فيجعل "العقل صنو الشرع" إذ لا يبين "العدل" في الشرع في معزل عن الرأي كما لا يهتدي العقل إلى العدل، إلا بتوجيه من الشرع، نصاً أو دلالة، حيث يقول في كتابه المستصفى في أصول الفقه، ما نصه: "وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع"(179) واصطحب فيه الرأي والشرع.. فلا هو تصرف بمحض العقول، بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد"(180).‏ 
وهكذا نرى، أن آراء المحققين من الأئمة، منعقدة على وجوب إعمال الرأي في التفسير فيما فيه مجال، مدعمة بالأدلة.‏ 
هذا، وباعتبار أن "التأويل" من أقوى صور الرأي، لتصرفه في المعاني لا في الألفاظ(181) ينسق بينها، فكان لذلك منهجاً عقلياً قويماً، رأينا أن نفصل القول في موقف الإمام الطبري من أصل "التأويل" في منهجه العلمي في التفسير، وهو ما نرجئ البحث فيه إلى العدد القادم إن شاء الله تعالى.‏ 
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(38)-الإتقان: جـ ص.‏ 
(39)-مذاهب التفسير – للمستشرق جولد تسيهر – ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار – ص 110- ص 111- غير أن هذا الكتاب لم يصلنا.‏ 
(40)-أعلام الموقعين: جـ1 ص 66-للإمام ابن القيم.‏ 
(41)-مفردات الراغب الأصفهاني: كلمة "رأي" ص 208-209.‏ 
(42)-الإنعام/ 77.‏ 
(43)-مريم/ 26.‏ 
(44)-الأحزاب/ 22.‏ 
(45)-التوبة/ 105.‏ 
(46)-المرجع السابق.‏ 
(47)-المفردات في غريب القرآن: ص 209 للأصفهاني.‏ 
(48)-والتقدير أعلمكه – وراجع اللسان: جـ 19 ص 12 وما يليها – لابن منظور – وقاموس المحيط: جـ 4 ص 331- للفيروز أبادي – النساء/ 105.‏ 
(49)-جـ4-ص 331- للفيروز أبادي.‏ 
(50)-المفردات: ص 209.‏ 
(51)-النجم/ 11-12.‏ 
(52)-سبأ/ 6.‏ 
(53)-هود/ 27.‏ 
(54)-الكشاف – جـ2-ص213-ط- أولى –1354هـ- مطبعة مصطفى محمد – القاهرة – ويقول الزمخشري في تفسير الآية: "اتبعوك أول الرأي أو ظاهر الرأي" أرادوا أن اتباعهم لك إنما هو شيء عَنَّ لهم بديهة من غير روية ونظر، وإنما استرذلوا المؤمنين لفقرهم، وتأخرهم في الأسباب الدنيوية، لأنهم كانوا جهالاً، ما كانوا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا".‏ 
(55)-المفردات/ 209.‏ 
(56)-الأنفال/ 48.‏ 
(57)-المفردات – ص 384- للأصفهاني.‏ 
(58)-المرجع السابق.‏ 
(59)-المرجع السابق – ص 209.‏ 
(60)-الأنفال/ 50.‏ 
(61)-المفردات – ص 384- للأصفهاني.‏ 
(62)-أعلام الموقعين: جـ 1 ص 66- ابن القيم.‏ 
(63)-يوسف/ 100.‏ 
(64)-الإسراء/ 60.‏ 
(65)-لسان العرب: جـ 19-ص9-ص13.‏ 
(66)-المرجع السابق.‏ 
(67)-النجم/ 11-12.‏ 
(68)-الأعراف/ 179.‏ 
(69)-محمد/ 24.‏ 
(70)-الإحياء: جـ 1 ص 291- وهذا ما يقوله الإمام الغزالي، مبيناً أن المعنى اللغوي الظاهر هو الأساس أو المنطلق إلى فهم المعاني الدقيقة.‏ 
(71)-المرجع السابق: ص 290.‏ 
(72)-راجع في هذا المعنى – أعلام الموقعين: جـ 1 ص 225-لابن القيم – وراجع التوضيح مع التلويح –جـ1-ص10 وما يليها – للإمام صدر الشريعة.‏ 
(73)-التوبة/ 122.‏ 
(74)-التوضيح مع التلويح – جـ1-ص 10 وما يليها – للإمام صدر الشريعة –مطبعة صبيح- بعيدان الأزهر الموافقات – جـ4-.‏ 
(75)-كشف الأسرار: جـ1 ص16- للإمام البزدوي.‏ 
(76)-أعلام الموقعين: جـ1 – ص 82 وما يليها – تحقيق محي الدين عبد الحميد – على أن الإمام الشاطبي قد أشار إلى خطر اتباع ظواهر القرآن الكريم على غير تبخر ولا نظر في مقاصده ومعاقده، والقطع بالحكم به، ببادئ الرأي والنظر الأول، وهو الذي نبه قوله( في الحديث: "يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم" رواه الشيخان – راجع الموافقات –جـ4-ص 179.‏ 
(77)-المنخول: ص 462- للإمام الغزالي.‏ 
(78)-راجع كتابنا – المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي – جـ1 – ص 10 وما يليها.‏ 
(79)-الموافقات: جـ 3 ص 367- للشاطبي.‏ 
(80)-الإحياء: جـ 1 – ص 290 وما يليها – تاريخ الفقه الإسلامي – للسايس.‏ 
(81)-فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال – ص 44- تحقيق د. محمد عمارة.‏ 
(82)-المرجع السابق.‏ 
(83)-المرجع السابق.‏ 
(84)-فصل المقال: ص44- لابن رشد.‏ 
(85)-جامع البيان: جـ 1 ص 77- تحقيق شاكر، تحت عنوان: "ذكر بعض الأخبار – الأحاديث – التي رويت بالنهي عن القول في تأويل آي القرآن بالرأي" من مثل ما روى عنه(: "من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم – فليتبوأ مقعده من النار" ووجه التحريم – كما ترى – انتفاء العلم، أو الأصل الثابت في الشرع، لا بإطلاق.‏ 
(86)-المرجع السابق ص 77.‏ 
(87)-المرجع السابق – ص77-وما يليها.‏ 
(88)-طبقات المفسرين: ص 30 وما يليها – ط- عيسى البابي الحلبي – بالقاهرة.‏ 
(89)-الموافقات – جـ 3-ص 421-للشاطبي.‏ 
(90)-المرجع السابق.‏ 
(91)-جامع البيان: جـ 1 ص 78-89- للطبري- ط- دار المعارف – تحقيق شاكر- والموافقات: جـ 3 ص 421- للشاطبي.‏ 
(92)-الموافقات: جـ 3 ص 421 وما يليها.‏ 
(93)-الزركشي في البرهان: 2 ص 162- وما يليها.‏ 
(94)-وهو ما صرح به الإمام الماوردي – البرهان – جـ3 ص 162 وما يليها.‏ 
(95)-الموافقات: جـ 3 ص 421 وما يليها.‏ 
(96)-جامع البيان: جـ 1 ص 77- وعنون لهذا الموضوع بقوله: "ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي".‏ 
(97)-النحل: 44.‏ 
(98)-المنافقون/ 8.‏ 
(99)-قواعد الأحكام – ج 2 – ص 121.‏ 
(100)-الموافقات – جـ 4 – ص 89 وما يليها.‏ 
(101)-الموافقات – جـ 4 – 194- وما يليها – ومقاصد الشريعة – في واقع الأمر – هي المصالح والمطالب والحاجات والمرافق التي تفتقر إليها الأمة، مما لا يستقيم أمر حياتها على كفاية وقوة ومنعة وتقديم إلا بها، سواء أكانت مطالب وحاجات علمية، أم اقتصادية، أم اجتماعية، أم سياسية أم مدنية وعمرانية، أم عسكرية وغيرها من شؤون الدولة والأمة والأفراد على سواء.‏ 
(102)-المرجع السابق.‏ 
(103)-جـ1- ص5- وما يليها.‏ 
(104)-ولا عبرة بالرأي المخالف الذي يرفض التعليل كالظاهرية.‏ 
(105)-الإمام الشاطبي يعبر عن العلة بالسبب، خلافاً للأصوليين الذين يفرقون بينهما من حيث الحقيقة والعمل، في اصطلاح للإمام، ولا مشاحة فيه.‏ 
(106)-والأصوليون لا ينكرون هذا القانون، ولكنهم يقولون إن السبب لا يقتضي المسبب بذاته، بل يجعل الله تعالى، أي ينفون عن السبب التأثير الذاتي.‏ 
(107)-الحشر/ 2.‏ 
(108)-النساء/ 82.‏ 
(109)-الموافقات – جـ 4 – ص 195 وما يليها.‏ 
(110)-الرسالة – ص – تحقيق الأستاذ شاكر.‏ 
(111)-المائدة/ 90.‏ 
(112)-راجع كتابنا، الفقه المقارن، بحث التعليل والتأويل.‏ 
(113)-سورة الحشر/ 8.‏ 
(114)-راجع التوضيح – جـ1- ص 130- للإمام صدر الشريعة – وحاشية الأزميري على المرآة – جـ2- ص 73 وما بعدها – وكشف الأسرار – جـ 1 – ص 68- وما يليها – وأصول السرخسي – جـ 1- ص69.‏ 
(115)-أطلق القرآن الكريم، لفظ الكتاب مفرداً، على الشرائع السماوية، لوحدة مضمونها، من أصل عقيدة التوحيد، ووحدة مقصدها، من إقامة "العدل" بين البشر، على اختلاف ألوانهم، وبيناتهم، ومنازعهم، وأديانهم، لأنه حق إنساني مشترك.‏ 
(116)-الحديد/ 25.‏ 
(117)-القصص/ 83.‏ 
(118)-التوبة/ 39.‏ 
(119)-النساء/ 75.‏ 
(120)-الشورى/ 39.‏ 
(121)-النساء/ 104.‏ 
(122)-محمد/ 35.‏ 
(124)-التوبة/ 60.‏ 
(125)-جامع البيان – جـ 28- المجلد الثاني عشر – تصوير دار المعرفة – بيروت.‏ 
(126)-الموافقات – جـ 3 – ص 421.‏ 
(127)-ص 462.‏ 
(128)-الموافقات – جـ 3-ص 421- للشاطبي – وراجع الإحياء لعلوم الدين – جـ 1 – ص – للغزالي.‏ 
(129)-جامع البيان – جـ 1 – ص 79- تحقيق شاكر – طبع دار المعارف – القاهرة.‏ 
(130)-الموافقات – جـ 3- ص 421- للإمام الشاطبي.‏ 
(131)-المنخول – ص 462- للغزالي.‏ 
(132)-جامع البيان – جـ 1 – ص 79 وما يليها – تحقيق شاكر.‏ 
(133)-الموافقات – جـ 4- ص 25 وما يليها – للإمام الشاطبي.‏ 
(134)-النساء/ 105.‏ 
(135)-الفقه الإسلامي – ص 144- وما يليها – للشيخ مصطفى شلبي.‏ 
(136)-البرهان في علوم القرآن: جـ 2 ص 162- للزركشي.‏ 
(137)-سورة النساء: 83.‏ 
(138)-المرجع السابق.‏ 
(139)-المرجع السابق.‏ 
(140)-ثمة تشابه كبير بين هذا النص، ونص الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، حيث يقول: "فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة، إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدي فيها" ص 20- تحقيق شاكر.‏ 
(141)-جامع البيان: جـ 1 ص 89.‏ 
(142)-راجع الموافقات: جـ 4 ص 423.‏ 
(143)-المرجع السابق.‏ 
(144)-الموافقات: جـ 3 ص 421 وما يليها.‏ 
(145)-كتاب الرسالة للإمام الشافعي أول ما صنف في علم الأصول – وقد حققه الأستاذ محمود محمد شاكر 1940.‏ 
(146)-وهو عين ما أشار إليه ابن رشد فيما نقلناه عنه من رأي، آنفاً، من واقع نصوصه في كتابه "فصل المقال" – ص 44، كما أشرنا في المتن.‏ 
(148)-فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال – ص 44 – للإمام ابن رشد – تحقيق د.عمارة.‏ 
(149)-جامع البيان: جـ 1 ص 78 وما يليها – وص 92 وما يليها، تحقيق محمود محمد شاكر.‏ 
(150)-آل عمران/ 187.‏ 
(151)-الجامع لأحكام القرآن: جـ 1 ص 33.‏ 
(152)-النقل والرواية والمأثور.‏ 
(153)-النساء/ 59.‏ 
(154)-انظر في هذا المعنى ما ذهب إليه الإمام الطبري، من الحث على تفسير القرآن، جـ 1 ص 80.‏ 
(155)-الجامع لأحكام القرآن: جـ 1 ص 37، وهو عين ما أشار إليه الإمام الغزالي فيما نقلناه عنه من كتابه الإحياء – جـ 1 – ص 288، وما قدمناه كذلك عن الإمام الشاطبي – الموافقات – جـ 3 – ص 421.‏ 
(156)-مناهل العرفان: ص 517-للزرقاني.‏ 
(157)-جامع البيان: جـ 1 ص 264- طبع بولاق.‏ 
(158)-تاريخ الفقه الإسلامي: جـ 2 ص 10 وما يليها للدكتور محمد يوسف موسى.‏ 
(160)-النساء/ 83.‏ 
(161)-الإتقان: جـ 2 ص 164-175.‏ 
(162)-الموافقات: جـ 2 ص 342.‏ 
(163)-الموافقات: جـ 3-342.‏ 
(164)-ضحى الإسلام: جـ 2 ص 145- أحمد أمين.‏ 
(165)- البرهان في علوم القرآن: جـ 2 – ص 149-165-للزركشي.‏ 
(166)-ضحى الإسلام: جـ 2 ص 145- أحمد أمين.‏ 
(167)-إحياء علوم الدين: جـ 1 ص 37- للإمام الغزالي – مناهل العرفان: ص 517 للزرقاني.‏ 
(168)-رواه البخاري – راجع الإحياء – جـ 1 – ص 37- دار المعرفة – بيروت.‏ 
(169)-راجع في هذا المعنى – فتح الباري: جـ 1 ص 124-125- للإمام ابن حجر وتفسير الطبري: جـ 1 ص 78 وما يليها – وص 93 وما يليها: جـ 10/59.‏ 
(170)-الجامع لأحكام القرآن: جـ 1 ص 37- للقرطبي.‏ 
(171)-جامع البيان: جـ 1 ص 75- تحقيق شاكر، وراجع البرهان في علوم القرآن: جـ 2 ص 150 وما يليها – للزركشي.‏ 
(172)-دائرة المعارف الإسلامية: جـ 5 ص 350 وما يليها – مناهج تجديد: ص للأستاذ المرحوم أمين الخولي.‏ 
(173)-المستصفى: جـ 1 ص 5- المنخول: ص 462.‏ 
(174)-جامع البيان – العلم وفضله: جـ 2 – ابن عبد البر.‏ 
(175)-أعلام الموقعين: جـ 1 ص 133- ابن القيم.‏ 
(176)-‏ 
(177)-‏ 
(178)-معارج القدس: ص 57-60- للإمام الغزالي.‏ 
(179)-أي نصوص الشرع كتاباً وسنة.‏ 
(180)-المستصفى: جـ 1 ص 3- ط – مصطفى محمد – المطبعة التجارية – القاهرة 1937.‏ 
(181)-انظر بحث "التأويل" في كتابنا: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي.."‏ 
ثَبْتُ المصادر والمراجع‏ 
المصادر:‏ 
1-جامع البيان للإمام الطبري.‏ 
2-الكشاف للزمخشري‏ 
3-الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‏ 
4-الرسالة للإمام الشافعي.‏ 
5-كشف الأسرار للإمام البزدوي‏ 
6-المستصفى للإمام الغزالي‏ 
7-المنخول للإمام الغزالي.‏ 
8-معارج القدس للإمام الغزالي‏ 
9-الإحياء في علوم الدين للإمام الغزالي‏ 
10-فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال لابن رشد.‏ 
11-الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي‏ 
12-البرهان للزركشي.‏ 
13-الإتقان للسيوطي.‏ 
14-طبقات المفسرين للسيوطي.‏ 
15-أصول الفقه للسرخسي.‏ 
16-التوضيح مع التلويح لصدر الشريعة‏ 
17-قواعد الأحكام للإمام العز بن عبد السلام.‏ 
18-المفردات في غريب القرآن للأصفهاني.‏ 
19-فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر.‏ 
20-جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر.‏ 
21-أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية.‏ 
22-دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني‏ 
المراجع:‏ 
23-تفسير المنار للشيخ محمد عبده.‏ 
24-مناهل العرفان للزرقاني.‏ 
25-مذاهب التفسير للمستشرق جولد تسيهر ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار.‏ 
26-التفسير والمفسرون للشيخ الذهبي.‏ 
27-الفقه المقارن للدكتور فتحي الدريني.‏ 
28-تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف موسى.‏ 
29-ضحى الإسلام للأستاذ أحمد أمين.‏ 
30-تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ محمد السايس.‏ 
31-مناهج تجديد للأستاذ أمين الخولي.‏ 
32-دائرة المعارف الإسلامية.‏ 
المعاجم:‏ 
لسان العرب لابن منظور.‏ 
القاموس المحيط للفيروز أبادي.‏ 
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